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لة "
 
ثر تقابُلإنا مسا

 
فظية وا ت بالفهم اللا

ا
رعي" من الشّ  في الخطابِ احتِمالاتِها  المخلَّ

ة التي تحتاج إلى لفاظ في ،راسةالدِّ  المسائل المهما
 
ية باب دلالات الا همِّ

 
يتها من ا همِّ

 
اللغة  وا

صول الفقه 
 
لفاظٍ وُصِفت و الذي تندرج تحته. وقد يحصلوا

 
ارع لا ن يحتمل خطاب الشا

 
ا

ت بالفهم، 
ا
اك، والنقل، والإضمار، وسبب ، والمجاز، والاشتر التخصيص: وهيبالمخلَّ

لفاظ تفتقر إلى القرائن، 
 
نا تلك الا

 
فإنا احتمالاتها قد تتقابل وعند خفاء قرائنها؛ وصفِها بذلك: ا
ن كل لعدم القطع بثبوتها،  في الخطاب

 
 بذلك الخلل والاضطراب في فهم المراد منه؛ لا

 
فينشا

ن، ومن ثما يختلف الفقهاء ف هميةعنه. ي الحكم الشرعي المبني احتمالٍ يفيد معنًى معيا
 
 ولا

يت تناولها ببحثٍ موجَز، بغية تبسيط ما عسر فهمه منها، وجعلت الدراسة 
 
لة، ارتا

 
هذه المسا

صولي، وجانب تطبيقي
 
مثلة التطبيقية عمل في جانبين: جانب نظري ا

 
، اشتمل على بعض الا

ت با
ا
حوال المخلَّ

 
 . لفهم في خطاب الشارعمن واقع الفروع الفقهية المبنية على تقابل ا

ت بالفهم؛ احتمالات  الکلمات المفاتيح:
ا
لفاظ؛ تقابلالخطاب الشرعي؛ المخلَّ

 
 . ، الا

                                                 


  .المؤلف المرسل 
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Linguistic Factors Impairing Comprehension and the 

Impact of the Interplay of Their Possible Interpretations in 
Sharia Discourse  

(A Theoretical and Applied Study( 

Abstract:  This study examines the correspondence of understanding-
impairing factors in Islamic legal discourse. These factors—specification, 
metaphor, polysemy, transfer, and ellipsis—may generate multiple 
interpretations when contextual indicators are unclear, leading to 
uncertainty in understanding the intended meaning and, consequently, to 
juristic disagreement. The research adopts both a theoretical and an applied 
approach, presenting selected jurisprudential examples based on such 
interpretive possibilities. 

Key words: Possible Interpretations; Factors Impairing Understanding; 
Sharia Discourse; Interplay; Words.   

 
 :  مقدّمة -1

صول الفقه، فمن جهة: لكون مسائل 
 
بواب علم ا

 
همِّ ا

 
لفاظ من ا

 
يُعتبر باب دلالات الا

ك ثرها إلى هذا الباب،
 
صول الفقه ترجِعُ في ا

 
راء  ا

آ
د الا خرى: لكون ه مج الٌ مُعتبرٌ لتعدُّ

 
ومن جهة ا

صول هذا الباب. 
 
صلٍ من ا

 
ها إلى ا نا ك ثيرًا من الاختلَّفات الفقهية مردُّ

 
واختلَّفها، بدليل ا

قة بالدّلالات  تناول بالبحث إحدى المسائل المتعلِّ
 
ن ا

 
يتُ في هذا المقال ا

 
يته ارتا همِّ

 
جل ا

 
ولا

لة: "تقاب
 
فظية، وهي: مسا رعي اللا ت بالفهم في الخطاب الشا

ا
حوال المخلَّ

 
دراسة نظرية -ل ا

 ".-تطبيقية
لفاظ التي تفتقر إلى القرينة، وعند خفاء قرائنها يحصل عدم 

 
ت بالفهم: الا

ا
والمراد بالمخلَّ

القطع بثبوتها في الكلَّم من عدمه، فتتقابل احتمالاتها، ويحصل لدى السامع الخلل 
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ون في خمسة  والاضطراب في المعنى المراد صوليُّ
 
من الكلَّم التي تحتمله، وقد حصرها الا

خصيص، والاشتراك، والمجاز، والنقل، والإضمار.  لفاظ هي: التا
 
 ا

ت بالفهم، 
ا
 لإحدى المخلَّ

ً
ة محتملَّ نا رعي من نصوص الك تاب والسُّ وإذا كان الخطاب الشا

حو
 
ي إلى تقابل ا الها في تلك النّصوص، ومن ثما وتخفى قرائنها على المجتهدين، فإنا ذلك يؤدِّ

حدها ينبني عنه مرادًا وحكمًا 
 
يختلف الفقهاء في الحكم المستنبط منها؛ لكون كل احتمال لا

نًا  . معيا
ن لدراسة  لة بالجمع بين الجانب النظري، وهو المتضمِّ

 
يز البحث في هذه المسا وتما

لة، والجا
 
دة للتعريف بهذه المسا صولية، شملت جوانب متعدِّ

 
ن ا نب التطبيقي، وهو المتضمِّ

لة من واقع الفروع الفقهية. 
 
 للتمثيل لهذه المسا

برزها:
 
لة من وجوه، ا

 
همية البحث في هذه المسا

 
ل ا  وتتمثا

صول الفقه،  -
 
لفاظ في ا

 
همية باب دلالات الا

 
لة من ا

 
ية البحث في هذه المسا همِّ

 
نا ا

 
ا

 
 
ية ا همِّ

 
همية الفرع من ا

 
 صله. إذ هي فرع من فروعه الك ثيرة، وا

و  -
 
رجيح فرع التقابل ا نا التا

 
رجيح، إذ ا يضًا بباب التعارض والتا

 
ق ا لة لها تعلُّ

 
نا المسا

 
ا

لفاظ عند تقابلها 
 
حوال الا

 
حات بين ا صوليون المرجِّ

 
كما -التعارض، وقد ذكر الا

تي
 
ن يحصر مجال التعارض الظاهري بين معاني النصوص  -سيا

 
نه ا

 
وهذا من شا

 الشرعية.
نا احتمال ال -

 
سباب اختلَّف الفقهاء في ا

 
ت بالفهم يعدُّ من بين ا

ا
لّفظ الشرعي للمخلَّ

راء، وردّ الفروع 
آ
سباب الخلَّف في تنقيح الا

 
المسائل الفقهية، ولا يخفى دور معرفة ا

فهام. 
 
ه إلى تفاوت الخلق في العقول والا صول، ومردُّ ذلك كلِّ

 
 إلى الا

نا هذه الدراسة جمعت بين الجانب النظري والجان -
 
ب التطبيقي، والجمع بين ا

صل المبني 
 
نه ربط الفروع الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء بالا

 
الجانبين من شا

ت بالفهم في كل نصٍّ مستدل به، 
ا
عليها، وإبراز الوجه الناشئ عن تقابل المخلَّ
ر ذلك التقابل على الاختلَّف الفقهي.   ثا

 
 وكيف ا

ن عبر ط ا إشكالية هذا البحث: فتتبيا ما
 
 رح هذه التساؤلات:ا

لفاظٍ قد توقع في الخلل والاضطراب في فهم  -
 
ص الشرعي لا ن يحتمل النا

 
هل يمكن ا
 المراد منه؟
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ت بالفهم في الخطاب الشرعي؟ وهل يمكن  -
ا
حوال المخلَّ

 
ن تتقابل ا

 
كيف يمكن ا
 الترجيح بينها؟

ت بالفهم بالاختلَّف الفقهي؟ وهو م -
ا
ثر ما علَّقة احتمال الخطاب الشرعي لمخلَّ

 
ا ا

 ذلك في واقع الفروع الفقهية؟
ة البحث فيما يلي: لت خطا  وتمثا

لفاظ
 
قه بالا ول: مفهوم الإخلَّل بالفهم، وبيان تعلُّ

 
 المبحث الا

ول: 
 
 مفهوم الإخلَّل بالفهمالمطلب الا

ول:  
 
 تعريف الخلل والفهم لغة واصطلَّحًاالفرع الا

صولييالفرع الثاني:  
 
 نمعنى الخلل بالفهم في إطلَّق الا

لفاظالمطلب الثاني:  
 
ق الإخلَّل بالفهم بالا  بيان تعلُّ

ول:  
 
ت بالفهم ومفهوم الخلل فيهاالفرع الا

ا
 حصر المخلَّ

ت بالفهمالفرع الثاني: 
ا
ة المخلَّ  مرجوحيا

حوال التقابل الحاصل بينها
 
صل، وا

 
 المبحث الثاني: المخلَّت بالفهم على خلَّف الا

ول: 
 
ت بالفهم علىالمطلب الا

ا
صل المخلَّ

 
 خلَّف الا

ول: 
 
صلالفرع الا

 
 معنى كون المخلَّت بالفهم على خلَّف الا

صلالفرع الثاني: 
 
دلة على كون المخلَّت بالفهم على خلَّف الا

 
    الا
حوال التقابل الحاصل بينهاالمطلب الثاني: 
 
 ا

ول: 
 
وجه الناشئة عنهالفرع الا

 
 مفهوم التقابل الحاصل بين المخلَّت بالفهم والا

رجيح بين المخلَّت بالفهم عند التعارض وضابط ذلك االفرع الثاني:   لتا
ت بالفهم في الفروع الفقهية 

ا
ثر تقابل المخلَّ

 
 المبحث الثالث: ا

ول: مسائل من باب العبادات:
 
 المطلب الا
ول: 

 
س في الوضوءالفرع الا

 
لة: القَدْر المجزئ مسحه من الرا

 
 مسا

لة: الفرع الثاني: 
 
 الفاتحة؟البسملة هل هي جزءٌ من سورة مسا
لة: إخراج الزكاة قبل تمام الحولالفرع الثالث: 

 
 مسا

 المطلب الثاني: مسائل من باب المعاملَّت:
ول: 

 
كاحالفرع الا و على غيرها في عقد النِّ

 
ة على نفسها ا

 
لة: ولاية المرا

 
 مسا

لة: بيع الغائب بالوصفالفرع الثاني: 
 
 مسا
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رهمين هلالفرع الثالث:  رهم بالدِّ لة: بيع الدِّ
 
 يُفيد المِلك؟  مسا

لفاظ -2
 
قه بالا  :مفهوم الإخلَّل بالفهم، وبيان تعلُّ

لفاظ، ومعنى 
 
صف به بعض الا ن هذا المبحث بيان مفهوم الإخلَّل بالفهم الذي تتا يتضما

و النسخ وغيرها.
 
لفاظ، ولا تعترض المعاني ا

 
 كون صفة الإخلَّل بالفهم من عوارض الا

 مفهوم الإخلَّل بالفهم: -1 -2
ضح يتضمّن هذا الم ين، ويتا صوليِّ

 
غة واصطلَّح الا طلب بيان معنى الإخلَّل بالفهم في اللا

ب، وتعريف كل جزء لغة واصطلَّحًا. جزاء هذا المركا
 
 ذلك عبر تعريف ا

  :تعريف "الخلل" والفهم" لغة واصطلَّحًا 
: تعريف "الخلل" لغة واصطلَّحًا:

ً
ولا
 
 ا

برزها: "الفُ رجة الخَلل" في اللغة:
 
بين الشّيئين"، و"الانتشار والتّف رّق"،  يُطلق على معان ا

و"اضطراب الشيء وع دم انت ظامه"، و"الفساد والضعف"
(1)

. 
هو الاضطراب وعدم الانتظام و"الخلل" في الاصطلَّح:

(2)
مور:

 
 . ويكون في ا

ول: 
 
مِ الا

ْ
ظ لفاظ على وفق ترتيب المعاني المتعلقة ويُقصد به عدم  :الخلل في النا

 
ترتيب الا

و إضماره، وغير ذلك مما يؤدي إلى الصعوبة في فهم بها، بسبب 
 
خر ا

آ
خير الا

 
حدها وتا

 
تقديم ا

 المراد.
ول المفهوم بحسب الوضع اللغوي، إلى  الثاني:

 
هْنِ من المعنى الا الخلل في انتقال الذِّ

الة على المعنى المقصود فظ، بسبب خفاء القرائن الدا
ا
المعنى الثاني الذي يقصده اللَّ

(3)
. 

تي قريبًا بيان مفهومه.ا الثالث:
 
راسة والبحث، وسيا  الدِّ

 لخلل في الفهم. وهو محلُّ
 ثانيًا: تعريف "الفهم" لغة واصطلَّحًا:

وفَهْمًا:  -بالتحريك-هو معرفة الشيء والعلم به. يقال: ف هِمْتُ الشيء فَ هَمًا  الفهم لغة:
عَرَفْتُه
(4)

 . 
  والفهم اصطلَّحًا:

ا
ر المعنى من كلَّم اللَّ م بههو تصوُّ ي من لفظ المتكلِّ

 
فظ، ا

(5)
 . 

 :صوليين
 
 معنى الخلل بالفهم في إطلَّق الا

ين، وجدْتُهم يعنون به:  صوليِّ
 
ع معنى الإخلَّل بالفهم في اصطلَّح الا من خلَّل تتبُّ

امع للكلَّم بين  د ذهن السا م، وذلك بسبب تردُّ الاختلَّف في القطع بمراد ومقصود المتكلِّ
م.مفاهيم مختلفة احتملها لف  ظ المتكلِّ
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ة. ة علَّقة بين المعنى الاصطلَّحي للخلل بالفهم، ومعانيه اللغويا  وبناء على ذلك، فإنا ثما
د  بيانه: نا ذهن السامع يتردا
 
ك ثر من معنى، فلَّ  ويضطربا

 
عند سماع اللفظ المحتمل لا

ن،  ق  فُرْجةبين مفهومات اللفظ المختلفة، فتحصل  وينتشرينتظم لمعنى معيا بين اللفظ  وتفرُّ
م.   ضعفالمستعمل والمعنى المراد منه، مما يؤدي إلى   في فهم مراد المتكلِّ

لفاظ:  -2-2
 
ق الإخلَّل بالفهم بالا  بيان تعلُّ

و 
 
لفاظ لا المعاني ا

 
ق صفة الإخلَّل بالفهم بالا ق لبيان تعلُّ في هذا المطلب يتم التطرُّ

لفاظ في خمس
 
ة، ومعنى وصفها بالإخلَّل النسخ وغيرها، ويكون ذلك عبر حصر هذه الا

 بالفهم.

  :ت بالفهم ومفهوم الخلل فيها
ا
 حصر المخلَّ

لفاظ التي تؤدي إلى الخلل والاضطراب والغلط في فهم الكلَّم خمسة، وهي: 
 
الا

التخصيص، والمجاز، والإضمار، والنقل، والاشتراك
(6)

، كما جاء في بعض ك تب 
ين صوليِّ

 
الا

(7)
و ، فإذا دار اللفظ بين احتمال تخ

 
و مضمرًا ا

 
و احتمال كونه مجازًا ا

 
صيصه، ا

م به، ومن ثما يحصل الغلط والخلل  و مشتركًا، فإنه يحصل عدم القطع بمراد المتكلِّ
 
 ا
ً
منقولا

في فهم المراد منه
(8)

  . 
لفاظ الخمسة يفتقر ثبوتها في الكلَّم إلى القرينةبيان ذلك

 
نّ هذه الا

 
: ا

(9)
، وبخفاء قرائنها 

امع دًا بين وجودها في الكلَّم من عدمه  يكون ذهن السا وهذا هو معنى -مضطربًا ومُتردِّ
الاحتمال
(10)

ن،  - لفاظ يجرُّ إلى مُرادٍ مُعيا
 
بناءً على كون كل احتمالٍ من احتمالات تلك الا

 فيختلف السامعون في القطع بهذا المُراد والمعنى الذي يرمي إليه الكلَّم. 
مرين:ولا بدّ من الإشارة في هذا المقام إ

 
 لى ا

لفاظ الخمسة يكون مخلًَّّ بالفهم في حالة إرادته مع عدم اَوّلهما
 
نّ كلّ لفظ من تلك الا

 
: ا

 القرينة.
امع يحمله على المعنى الحقيقي لخفاء  ومثاله: ن يُراد باللّفظ معناه المجازي، ولكنا السا
 
ا

و
 
خلّ بالفهم؛ لكونه ا

 
تي لم قرينة المجاز، فيكون المجاز في هذه الحالة قد ا

ّ
قع في الحقيقة ال

م تكن مرادة ومقصودة من إطلَّق المتكلِّ
(11)

. 
لفاظ الخمسة التي توقع في الغلط في الفهم لا تُلَّحظ في اللّفظ ثانيهما

 
نّ احتمالات الا

 
: ا

ر بسبب هذا اللّفظ  نا الخلل والغلط لا يُتصوا
 
الذي يُطابق معناه بحيث لا يحتمل غيره؛ لا
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ما تلَّحظ ة. وإنا د معاني اللفظ، سواء تساوت تلك المعاني في الاحتمال،  البتا في حالة تعدُّ
حدها ظاهرًا راجحًا، وبقيّة المعاني 

 
و كان ا

 
حدها لانعدام القرائن، ا

 
بحيث لا يمكن ترجيح ا

دلة قويّة لتصرف دلالة 
 
ن تقترن بتلك الاحتمالات ا

 
مرجوحة، ولكن في هذه الحالة يجب ا

ويلاللفظ من الاحتمال الظاهر ال
 
ا ى بالتا حدها، وهذا ما يُسما

 
راجح إلى ا

(12)
 . 

 :ت بالفهم
ا
ة المخلَّ  مرجوحيا

ت بالفهم بكونها: "
ا
صوليّون عن المخلَّ

 
ر الا احتمالات مرجُوحة"يُعبِّ

(13)
. 

ا كونها "احتِمَالات":  ما
 
د بين وُجودها من عدمه في الكلَّم، بسبب خفاء ا نا الذّهن يتردا

 
فلَّ

د هو معنى الاحتمال فيها  القرائن المُثبتة لها، م-وهذا التّردُّ  .   -كما تقدا
مّا كونها "مَرْجُوحَة":

 
لفاظ  وا

 
صل راج  حٌ عليه، فتك  ون هذه الا

 
نّ كلّ لفظ منها يقابله ا

 
فلَّ

ضدادها المقابلة لها. فالتخصيص يقابله: العموم، والمجاز تقابله: 
 
مرجوحة بالنّسبة إلى ا

ستقلَّل، والنقل يقابله: الوضع اللغوي، والاشتراك: يقابله الحقيقة، والإضمار يقابله: الا
لفاظ المقابلة لها مرجوحة بالنّسبة 

 
صولٌ راجحة، فتكون الا

 
ضداد ا

 
الانفراد، وكلٌّ من هذه الا

صل الراجح.
 
 إليها، ومخالفة للَّ

فظ، ولكن ت بالفهم من جُملة الاحتمالات التي قد يقتضيها ظاهر اللا
ا
ها هذا، وتُعدُّ المخلَّ

فظ، وإذا ما  موصوفة بالظّنّيّة بناء على كونها تقابل الراجح، وهو الاحتمال الظاهر من اللا
ويلًَّ صحيحًا قد يصرف غلبة الظنّ 

 
ن يكون تا

 
ة قويّة، يمكن ا

ّ
دل
 
حد هذه الاحتمالات با

 
د ا تعضا

حدها
 
اهر الراجح إلى ا من الاحتمال الظا

(14)
. 

حو -3
 
صل، وا

 
ت بالفهم على خلَّف الا

ا
 ال التقابل الحاصل بينها:المخلَّ

صل عدمها، 
 
صل؛ إذ الا

 
ت بالفهم مخالفة للَّ

ا
ن هذا المبحث بيان كون المخلَّ يتضما

ت بالفهم في الكلَّم، 
ا
حوال التي تتقابل فيها المخلَّ

 
ق لذكر الا والاستدلال لذلك، كما يتطرا

وجه الناشئة عن ذلك التقابل، والترجيح بين تلك المتقابلَّت بما تقرا 
 
ين.والا صوليِّ

 
 ر عند الا

صل: -1 -3
 
 المخلَّت بالفهم على خلَّف الا

ن 
 
صل والراجح؛ لا

 
ت بالفهم مخالفة للَّ

ا
في هذا المطلب يتم بيان معنى كون المخلَّ
دلة على ذلك.

 
صل هو عدمها، وذكر الا

 
 الراجح والا

  :صل
 
 معنى كون المخلَّت بالفهم على خلَّف الا
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اجح صل( الاصطلَّحية: الرا
 
من مع اني )الا

(15)
، وهو المعنى المقصود في إطلَّق 
ن 
 
اجح؛ لا ي: هي على خلَّف الرا

 
صل"، ا

 
لفاظ التي تُخِلُّ بالفهم على خلَّف الا

 
ين: "الا صوليِّ

 
الا

خر بك ثرة 
آ
ن يبقى اللفظ على المعنى الوضعي ولا يُنقل إلى معنى ا

 
صل هو ا

 
الراجح والا

ن يكون على
 
ن يكون عامًا ولا يدخله التخصيص، وا

 
المعنى الحقيقي وليس  الاستعمال، وا

 بالمعنى
ًّ
ن يكون اللفظ مستقلَّ

 
المجازي، وا

(16) 
ن يكون منفردًا بالمعنى، 

 
وليس مُضمَرًا، وا

 وليس مشتركًا بين معانٍ ك ثيرة.             
و لا ويُستفاد من ذلك  

 
ت بالفهم ا

ا
ن يكون من المخلَّ

 
د اللفظ بين احتمال ا نّه إذا تردا

 
: ا
صل هو حمله على عدم  يكون، وانعدمت القرائن

 
ولى والا

 
حد الاحتمالين، كان الا

 
حة لا المرجِّ

 بالفهم.
ًّ
 كونه مخلَّ

  صل:بيان
 
 كون المخلَّت بالفهم على خلَّف الا

ة بالفهم  لفاظ المخلا
 
صوليّون على كون كل لفظ من الا

 
من عموم ما استدلا به جمهور الا

لفاظ تحتوي على مفاسد ك ثيرة
 
نّ هذه الا

 
صل: ا

 
ن على خلَّف الا

 
ثُرتْ مفاسده لا يُمكن ا ، ومن ك َ

ضداد
 
صل ما يقابلها من الا

 
صل والراجح، وعلى ذلك يكون الا

 
يكون هو الا

(17)
ها عن  ، لِخُلُوِّ

ة . تلك المفاسد
ّ
دل
 
مّا الا

 
لفاظ الخمسة المخلّة  -على سبيل التّفصيل-ا

 
على كون كلّ لفظ من الا

تي:   
آ
صل فهي كالا

 
 بالفهم مخالف للَّ

وّلًا 
 
صل التّخصيص -ا

 
دلة منها:، على خلَّف الا

 
 لا

ة إلى الاستفسار عن اللفظ هل هو باقٍ على عمومه  ـ نا السامع للكلَّم لا يحتاج في كل مرا
 
ا

صل.  
 
صل إبقاء العموم، والتخصيص خلَّف الا

 
نا الا

 
ص، وهذا دليل على ا و مخصا

 
 ا

صل بقاء ما كان على ما كان"، وعليه فيلزم إبقا ـ
 
نّ القاعدة تقول: "الا

 
نه ا

 
ء العموم لا

صلي حتى يرد التخصيص، فيكون التخصيص وضع ثانٍ، فلَّ يستقيم جعله 
 
ول الا

 
الوضع الا
صل.

 
 هو الا

رجح الحمل على احتمال 
 
نا الا

 
وخالف بعض العلماء المقرّر عند الجمهور، فاختاروا با

 
 
ن يكون الا

 
ولى ا

 
صة، والا غلب العمومات الواردة في كلَّم الشارع مخصا

 
نّ ا

 
غلب التخصيص؛ لا

صل.
 
 وجودًا هو الا

صل -ث انيًا 
 
دلة منها:، المجاز على خلَّف الا

 
 لا
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ل، بينما ● وا
 
نا الحقيقة تحتاج فقط إلى الوضع الا

 
ول،  ا

 
يحتاج المجاز إلى: الوضع الا

والعلَّقة بين المعنى الحقيقيّ والمجازي، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وعليه لا 
ن يكون الم

 
ماته. يستقيم ا صل لك ثرة مُقدِّ

 
 جاز هو الا

نا  ●
 
ا ضدّها وهو المجاز، وهذا باطل  ا صل إما

 
صل لكان الا

 
الحق يقة لو لم تكن هي الا

ده بين   عند التخاطب، لتردُّ
ً
 ويبقى كل كلَّم مُجملَّ

ً
صلَّ

 
يٌّ منهما ا

 
ا لا يكون ا إجماعا، وإما

يضًا.
 
 حقيقته ومجازه، وهذا باطل ا

صل:الإضمار على خلَّ -ث الثًا 
 
 ف الا

ن يُستفاد المعنى من بيان ذلك
 
صل ا

 
ر في الكلَّم، والا نا الإضمار هو محذوف مُقَدا

 
: ا

، فقد جُعل غير المنطوق 
ً
صلَّ

 
ر، فإذا جُعل الإضمار ا المنطوق به لا من المحذوف المقدا

 منطوقًا وهذا لا يستقيم.
صل -رابعًا 

 
دلةٍ منها:، النقل على خلَّف الا

 
 لا

نّ القاعدة تقو ـ
 
ولى استدامة الدلالة ا

 
صل بق اء ما ك ان على م ا ك ان"، وعليه كان الا

 
ل: "الا

غوي هو خلَّف  ر في الوضع اللُّ ة للّفظ ما لم يرد دليل تغيير الوضع، فكل تغيُّ اللغوية الوضعيا
صل.

 
 ذلك الا

قل يتوقّف على: ثبوت الوضع اللغوي، ثمّ هجرانه، ثمّ ثبوت الوضع المنقول إلي ـ نا النا
 
ه ا

 على الحقيقة اللّغويّة، فكان عدم النقل هو 
ا
قل فلَّ يتوقّف إلا ا عدم النا ما

 
بك ثرة الاستعمال، ا

مر واحد. 
 
صل لتوقفه على ا

 
 الا

م لا؟ وهذا دليل على  ـ
 
نّه لا يحتاج في كل مرة إلى الاستفسار عن اللفظ هل هو منقول ا

 
ا

صل.  حصول التفاهم بين المتخاطبين، ومن ثما دليل على كون 
 
 الدلالة الوضعية هي الا

ة  ـ غويا ا الحقيقة اللُّ ما
 
نكره البعض منهم، ا

 
هل العلم؛ إذ ا

 
نا النّقل محل خلَّف بين ا

 
ا

رجح من المختلف فيه عند التعارض.
 
 فمتّفق عليها، والمتّفق عليه ا

صل -خامساً 
 
دلةٍ منها: ، الاشتراك على خ لَّف الا

 
 لا

و ـ
 
د بين مفهومي ا نّ الذهن يتردا

 
  ا

ا
حدها إلا

 
مفاهيم المشترك، بحيث لا يمكنه الحمل على ا

ي من يمنع الحمل على الجميع.
 
 بقرينة على را

ا لهيبته، وإمّا  ـ امع للمشترك قد لا يسعه سؤال المتكلّم به عن المعنى المراد، إما نّ السا
 
ا

 استنكافًا عن السّؤال، ومن ثمّ قد يحمله على غير المراد فيقع الغلط.
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 ـ 
 
ة لقد ا غلبها منفردة المعنى، والك ثرة مظنا

 
نّ ا

 
لفاظ العربيّة على ا

 
ع واستقراء الا ثبت تتبُّ

قل وهو الاشتراك
 
ك ثر وهو الانفراد على الا

 
ح الا الرّجحان، وعليه يترجا

(18)
. 

حوال التقابل الحاصل بينها::  -2 -3
 
 ا

ت بالفهم في الكلَّ
ا
حوال التي تتقابل فيها المخلَّ

 
وجه يتناول هذا المطلب الا

 
م، والا

ره  ت بالفهم على ما قرا
ا
الناشئة عن ذلك التقابل، والترجيح بين كل متقابلين من المخلَّ

ون. صوليُّ
 
 الا

 :وجه الناشئة عنه
 
 مفهوم التقابل الحاصل بين المخلَّت بالفهم والا

فظ قد لا يدلُّ على المعنى على سبيل القطع، وعليه لا يستقيم تفسيره عند  نّ اللا
 
قد تقدّم ا

ت بالفهم الخمسة، وهي: التخصيص، والمجاز، 
ا
 بحمله على إحدى المخلَّ

ا
السامع إلا

د الاحتمالات التي يحتملها  د السامعين للفظ تتعدا والإضمار، والنّقل، والاشتراك، وبتعدُّ
اللفظ، وتتقابل في اللفظ الواحد، وتتساوى في درجة الاحتمال
(19)

نّ كل سامع 
 
، بحيث ا

اهر يردُّ ويدفع بقيّة الاحتمالات ويمنعها يظهر له ويبرز احت ن منها، وهذا الاحتمال الظا مال معيا
ت 

ا
فظ، وهذا هو المقصود بالتّعارض بين المخلَّ

ّ
من البروز، ممّا يمنع السّامع معرفة مراد اللَّ

بالفهم
(20)

. 
وجه النّاشئة عنه:    -ثانيا 

 
 الا

ن يُؤخذ كل التقابل بين الاحتمالات المخلّة بالفهم يُنشئ عشر 
 
وجه، وضابط ذلك: ا

 
ة ا

لفاظ، ثم النّقل مع الثلَّثة 
 
لفاظ مع ما قبله، وعليه يتقابل الاشتراك مع بقيّة الا

 
لفظ من الا

الباقية، ثم المجاز مع الوجهين الباقيين، ثما بين الإضمار والتخصيص، فيكون المجموع 
وجه.

 
 عشَرة ا

خرى وهي:
 
وجه بطريقة ا

 
لفاظ  ويمكن الحصول على هذه الا

 
ن يُقابَل كل لفظ من الا

 
ا

ربعة في الخمسة، فينتج عن ذلك عشرون 
 
ربعة المتبقيّة، ثم يُضرب الا

 
المخلّة بالفهم بالا

وجه
 
نّها مكرّرة، فيبقى منها عشرة ا

 
وجه لا

 
وجه التعارض، ثم يُحذف عشرة ا

 
وجهًا من ا

(21)
 . 

وجه التقابل العشرة النّاتجة هي: 
 
قل، والتع ارض بين التعارض بين الاشتراك والنا وا

الاشتراك والم ج از، والتع ارض بين الاشتراك والإضمار، والتعارض بين الاشتراك 
والتخصيص، والتعارض بين النقل والمجاز، والتعارض بين النقل والإضمار، والتعارض بين 
النقل والتخصيص، والتّعارض بين المجاز والإضمار، والتعارض بين المجاز والتخصيص، 

 رض بين الإضمار والتخصيص.والتعا
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 الترجيح بين المخ  لَّت بالفه م عند التق اب ل وض ابط ذلك 
صوليّين ما يلي:  

 
ياق، فقد قرّر جمهور الا لفاظ في السِّ

 
حوال الا

 
 إذا تقابلت ا

ة.ـ  رب عة المتب قيا
 
ل فاظ الا

 
 التّخ صيص يترجا ح على الا

ل ـ 
 
سب ة إلى الا ة.الاشتراك يك ون مرج وحًا بالنِّ  فاظ الث لَّثة المتبقيا

قل.ـ   المج از والإضم ار يترجا حان على النا
ين ج علهما سيَّ ان، وعليه لا يُح مل  صوليِّ

 
ا التعارض بين المجاز والإضمار: فبعض الا ما

 
ا

خ ر رجا ح المجاز لك ثرته، واختار قلّ ة منهم 
آ
 بدليل خارجي، وبع ضهم الا

ا
حده ما إلا

 
اللّ فظ على ا

 الإضمار.راجحيّة 
صوليّين من 

 
ت بالفهم مُ رتّبة ح سب ما ق رّره جمهور الا

ا
هذا، وقد نظ م ب عض العلماء المخلَّ

سخ ة بعضها على بعض م ع إضافة النا ولويا
 
ا

(22) 
إليها، ويظهر الخلَّف بي نهم في حالة تعارض 

 المجاز والإض مار.
نّهما سيّان، ومن ذلك قيل:

 
 فمنهم من اختار با

 إِضْمَ  ارٍ وَبَعْدَهُمَا        نَقْلٌ تَلََّهُ اشْتِرَاكٌ فَهُوَ يُخْلِفُهُ تج وّز مثْلُ 
خرُهَا        نَسْخٌ فَما بَعْدَهُ قِسْمٌ يُخْلِفُهُ 

آ
وَاَرْجَحُ ال كُلِّ تَخْصِيصٌ وَا

(23)
 
ة المجاز على الإضمار، ومن ذلك قولهم:   ومنهم من اعتقد راجحيا

ل  وبَعْدَ تَخْ صِ يصٍ مَجَ ازٌ فَ   يَلِي        الِإضْمَارُ فَالنّقْلُ عَلَى المُعوا
ثَر سْ خُ          لِكَ وْنهِ يُحْتَ اطُ فِيهِ اَك ْ فَالِاشْ تِ رَاكُ بَعْ دَهُ النا
(24) 

 الضّابط في ذلك:    -ثانياً 
ت  

ا
حوال المخلَّ

 
صوليّين في ترجيحهم بين ا

 
نس به جمهور الا

 
ابط العام ال ذي استا الضا

م عند تعارضها هو: مق دار المفاسد المرتب طة بها. فمن كانت مفاسده ك ثيرة، فهو مرجوح بالفه 
قلّ مفسدة راج حاً بالنّسبة للجميع، 

 
بالنّسبة لمن كانت مفاسده ق ليلة، وعليه يكون الا

ك ثر مفسدة مرج وحًا بالنّسبة للجميع. 
 
 والا

ة سبة لب قيا ة الاشتراك بالنِّ  عند عدم  وعلى ذلك فضابط مرجوحيا
ً
لفاظ: هو كونه م جملَّ

 
الا

الق رينة
(25)

نّها لا تك  ون مجملة عند خف  ائه ا، 
 
لفاظ لا

 
ة الا ، وهذه المفسدة لا تُ لَّحظ في بقيا

فيُح مل اللّفظ على المعنى ال وضعي عند خفاء قرينة الن قل، وع لى الحقي قة عند خفاء قرين ة 
اء قرينة الإضمار، وع لى العموم عن د خفاء قرينة المجاز، وعلى ع دم الإضمار والتقدير عند خف
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 التخصيص.
لفاظ الثّلَّثة المتبقيّة: هو كون ه 

 
سبة للَّ ة النقل بالنِّ ابط المُتمسّك به في مرجوحيا والضا

نّها تح تاج فقط إلى 
 
لف اظ، لا

 
م ات ك ثيرة، وهذه المفسدة لم ت وجد في بقيّة الا يفت قر إلى مقدِّ

 الق رينة.
ابط   في والضا

ً
المُتمسّك به في راجحيا ة التّخصيص على المجاز والإضمار: هو كونه مستعملَّ

نّهما اجتياز عن الحقيقة 
 
قل من مفسدة المجاز والإضمار؛ لا

 
بعض الحقيقة، وهذه المفسدة ا

كليّة
(26)

   . 
ت بالف هم عند تع ارضها، 

ا
ولكي يسهل على طالب العلم الترجيح بين احتمالات المخلَّ

قل، والمجاز، والإضمار، فيك فيه  سَق: الاشت  راك، والنا بة على هذا النا نّ يضبطها مُرتا
 
ا

سبة إلى ما بعده، راجحٌ على ما قبله،  نّ كلّ لفظ منها مرجوح بالنِّ
 
خصيص، ثمّ يستحضر ا والتا

رجيح بينهما   المجاز والإضمار؛ فقد اختلف في التا
ا
م-إلا -كما تقدا

(27)
. 

ت -4
ا
ثر تقابل المخلَّ

 
 بالفهم في الفروع الفقهية: ا

ت بالفهم في الخطاب 
ا
لة "تقابل المخلَّ

 
ن هذا المبحث تطبيقات فقهية لمسا يتضما

صوص الشرعية إلى وقوع  ت بالفهم في النُّ
ا
ي التقابل بين المخلَّ الشرعي"، حيث يؤدِّ

رة في الاختلَّف بين الفقهاء، ويظهر ذلك في فروع فقهية ك ثيرة، ومن بينها النماذج المختا
متها إلى: مسائل من باب العبادات، ومن باب المعاملَّت، مع بيان  هذا المبحث، وقسا

ل بها.  لة من المسائل المُمَثا
 
وجه الناشئة عن التقابل في كل مسا

 
 الا

 مسائل من باب العبادات: -1 -4
ت بالفهم في الخطاب الشرعي بمسائل تتعلّ 

ا
ق في هذا المطلب يتم التمثيل لتقابل المخلَّ

س"، 
 
لة "القدْر المجزئ مسحه من الرا

 
بباب العبادات، وانتقيت منها ثلَّث مسائل، وهي: مسا

لة: "إخراج الزكاة قبل تمام 
 
لة: "البسملة هل هي جزء من سورة الفاتحة"، ومسا

 
ومسا

ت بالفهم في كلٍّ 
ا
لة، والوجه الناشئ عن التقابل بين المخلَّ

 
الحول"، مع ذكر صورة كلّ مسا

 منها.

 ل
 
س في الوضوء:مسا

 
 ة: القَدْر المجزئ مسحه من الرا

لة: 
 
 شخصٌ ويمسحصورة المسا

 
ا ن يتوضا

 
 صحيحًا،  ا

ً
سه، فهل يكون وضوءه مجزئً

 
بعض را

س بالمسح في الوضوء؟
 
و لا يكون كذلك؛ بل يجبُ عليه استيعاب جميع الرا

 
 ا

لة: 
 
ص الذي انبنى عليه الخلَّف في المسا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ ﴿فَامْسَحُوا  قوله تعالى: هوالنا
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ية، ونتج عن [، 6]المائدة:
آ
لة، بناء على اختلَّفهم في توجيه الا

 
وقد اختلف العلماء في المسا

 الخلَّف قولان: 
ول: 

 
ة؛ ويدلُّ عليه: القول الا ه سُنا س، ومسح كلِّ

 
إنا الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرا

نا حرف الباء في قوله تعالى: 
 
بين الإلصاق في  مشتركٌ [، 6﴾ ]المائدة:﴿فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ا

ية 
آ
، فتكون الباء في الا الفعل القاصر، والتبعيض في الفعل المتعدي، و)مسح( فعل متعدٍّ
للتبعيض، ويكون المعنى: "فامسحوا بعض رؤوسكم". وإلى ها ذهب الحنفية والشافعية
(28)

. 
س، ولا القول الثاني: 

 
يجزئ مسح بعضه؛ ولا إنا الواجب في الوضوء هو مسح جميع الرا

ي 
 
ية مشترك بين التبعيض والإلصاق؛ بل هو فعل إلصاق، ا

آ
م كون فعل )مسح( في الا يُسلا

نه
 
س؛ لا

 
حدهما بنفسه،  إلصاق الفعل بالمفعول، وهو المسح بالرا

 
ى لمفعولين، ا يتعدا

لة، واليد الممسوحة، 
آ
لة، نحو: "مسحتُ يدي بالحائط"، فالحائط ا

آ
خر بالباء وهو الا

آ
والا
يديكم برؤوسكم"؛ : وهومُضمَرٌ، عليه لا يستقيم المعنى إلا بتقدير و

 
فالماء "امسحوا ماءَ ا

س ممسوح به، فلَّ تكون الباء مشتركة لهذا الإضمار، وعليه يجب 
 
ل محذوف، والرا وا

 
مفعول ا

س في الوضوء، ولا يجزئ مسح بعضه. 
 
وهو مذهب المالكية، والظاهر عند مسح جميع الرا

الحنابلة
(29)

. 
ت بالفهم: ا

ا
، الاشتراك والإضمارهو التقابل بين لوجه الناشئ عن التقابل بين المخلَّ

صول
 
ر في علم الا ولى من الاشتراك كما تق را

 
والإضمار ا

(30)
. 

 لة: البسملة هل هي جزءٌ من سورة الفاتحة؟
 
 مسا

لة: 
 
و التسمية-هل تعتبر البسملة صورة المسا

 
حيم(  -ا حمن الرا جزءٌ من وهي: )بسم الله الرا

ية منها، وعليه يجبُ قراءتها في الصلَّة مع سورة الفاتحة عند القائلين بوجوب 
آ
سورة الفاتحة وا

و ليست جزءًا منها، فلَّ يلزم قراءتها مع الفاتحة في الصلَّة؟
 
 قراءة الفاتحة؛ ا

لة:
 
ص الذي انبنى عليه الخلَّف في المسا هو قول الله تعالى في الحديث القدسي:  النا

عَبْدُ:  قَسَمْتُ »
ْ
ةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، يَقُولُ ال

َ
لَّ الحَمْدُ ﴿الصا

مِينَ 
َ
عَال
ْ
هِ رَبِّ ال

هُ: "حَمِدَنِي عَبْدِي"...[1﴾ ]الفاتحة: لِلا «، يَقُولُ اللا
(31)

، وقد اختلف الحديث 
لة، بناءً على اخت

 
   لَّفهم في توجيه الحديث، ونتج عن الخلَّف قولان:العلماء في المسا
ل:  وا

 
نا الحديث ذكر القول الا

 
إنا البسملة ليست جزءًا من سورة الفاتحة؛ ويدلُّ عليه: ا

غوي وهو  نقلهقِسْمة الصلَّة بين الله تعالى وبين عبده، ولفظ الصلَّة قد  الشارع من معناه اللُّ
عاء إلى المعنى الشرعي وهو العب عاء الدُّ ادة المخصوصة ذات الركوع والسجود لعلَّقة؛ إذ الدُّ
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ر فيها القِسمة  جزء من الصلَّة الشرعية، والصلَّة الشرعية بقيامها وركوعها وسجودها لا تُتصوا
ا لم  يات سورة الفاتحة، ولما

آ
ر القسمة في القراءة الواجبة وهي ا الواردة في الحديث، وإنما تتصوا

ية تبتدئ القسمة بالبسملة، د
آ
ية من الفاتحة، إلى جانب كونها لو كانت ا

آ
لا على كونها ليست ا

ق المناصفة الواردة في الحديث. وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والظاهر  منها، لم تتحقا
عند الحنابلة
(32)

 . 
م كون لفظ الصلَّة منقول القول الثاني:  إنا البسملة جزءٌ من سورة الفاتحة، ولا يُسلا

عاء، والتعبير بقسمة الصلَّة في الحديث  شرعي، بل صل وضعه اللغوي وهو الدُّ
 
هو باقٍ على ا

ز إنما هو من باب  . وإلى هذا ذهب جمهور الشافعيةالتجوُّ
(33)

 . 
ت بالفهم:

ا
قل والمجازهو التقابل بين  الوجه الناشئ عن التقابل بين المخلَّ ، والمجاز النا

ر في علم ولى من النق   ل على ما تقرا
 
صول ا

 
الا

(34)
 . 

 :لة: إخراج الزكاة قبل تمام الحول
 
 مسا

لة: 
 
صاب، وقبل تمام الحول،صورة المسا و لا يصح  هل يصح إخراج الزكاة بعد بلوغ النِّ

 
ا

خرجها قبل تمام الحول، يلزمه قضائها؟
 
 ذلك، فمن ا

لة: 
 
ص الذي انبنى عليه الخلَّف في المسا  »هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النا

َ
 لا

حَوْلُ 
ْ
ى يَحُ  ولَ عَلَيْهِ ال «زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتا

(35)
لة بناء على ، 

 
وقد اختلف العلماء في المسا

ية، ونتج عن الخلَّف قولان:
آ
 اختلَّفهم في توجيه الا

ول: 
 
داء من القول الا

 
داء وهو تمام الحول؛ إذ إمكان الا

 
لا يجوز إخراج الزكاة قبل إمكان الا

ن في ا
 
كاة قبل حولان الحول، ولفظ الزكاة شرائط الوجوب، لا إلى  منقولٌ لحديث نفيٌ للزا

الزكاة الشرعية، فدلا ذلك على نفي صحتها شرعًا إذا اُخرِجت قبل وجود الوجوب وهو تمام 
د  داء الواجب. ويُعضِّ

 
ة مشغولة با الحول؛ وما لم يكن مشروعًا لا يُسْقِطُ الفرض، فتبقى الذما

نا الزكاة تجب بعد
 
ا لم تصح قبل استيفاء ذلك: ا مدٍ وهو الحول، فلما

 
صاب، وبا دٍ وهو النِّ

مَد. وإلى هذا ذهب جمهور المالكية
 
يضًا قبل استيفاء الا

 
العدد، لم تصح ا

(36)
 . 

داء ليس شرطًا من شرائط القول الثاني: 
 
يجوز إخراج الزكاة قبل تمام الحول، إذ إمكان الا

ن لفظ "الزكاة" ليس  الوجوب، وليس في الحديث ما يدلُّ على عدم
 
الإجزاء قبل الحول؛ لا

طهير"، بدليل قوله تعالى:   إلى الزكاة الشرعية، بل يُحمل على المعنى اللغوي وهو "التا
ً
منقولا

قتلت نفسًا زكية بغير نفسٍ﴾
 
ي طاهرة، ويكون في الكلَّم  [74]الكهف:  ﴿ا

 
تقديره:  إضمارٌ ا

هير مالٍ حتى يحول عليه الحول"،
ْ
داء  "لا وجوبَ تط

 
فاد نفي وجوب ا

 
فيكون الحديث قد ا
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داء؛ إذ الزكاة تجب عند وجود سببها 
 
صل الوجوب وصحة الا

 
الزكاة قبل تمام الحول، لا نفي ا

داء عندئذٍ، وإلى هذا ذهبَ جمهور العلماء؛ من الحنفية، 
 
صاب، ويصح الا وهو النِّ

والشافعية، والحنابلة
(37)

. 
ت

ا
قل والإضمارهو التقابل بين بالفهم:  الوجه الناشئ عن التقابل بين المخلَّ ، النا

صول
 
ر في علم الا قل على ما تقرا ولى من النا

 
والإضمار ا

(38)
. 

 مسائل من باب المعاملَّت:   : -2 -4
ت بالفهم في الخطاب الشرعي بمسائل تتعلّق 

ا
في هذا المطلب يتمٌّ التمثيل لتقابل المخلَّ
و على  بباب المعاملَّت، وانتقيت منها ثلَّث مسائل،

 
ة على نفسها ا

 
لة: "ولاية المرا

 
وهي: مسا

لة: "بيع الدرهم بالدرهمين هل 
 
لة: "بيع الغائب على الصفة"، ومسا

 
غيرها في النكاح"، ومسا

لة، وبيان الوجه الناشئ عن التقابل في كلٍّ 
 
يفيد المِلك بالقبض؟"، مع ذكر صورة كل مسا

 منها.

 و على غيره
 
ة على نفسها ا

 
لة: ولاية المرا

 
كاح:مسا  ا في عقد النِّ

لة:
 
ا  صورة المسا و تكون وليًّ

 
ها، ا مر تزويج نفسها دون وليِّ

 
ة البالغة الرشيدة ا

 
ت المرا

ا
إذا تول

ة، 
 
بًا، فهل ينعقد النكاح بعبارة المرا و ثيِّ

 
كاح، سواءً كانت بِكْرًا ا لغيرها من النساء في عقد النِّ
؟ وقد اختلف العلماء في 

ً
و لا ينعقد، ويكون باطلَّ

 
تي بيانه.ا

 
لة كما سيا

 
 المسا

لة: 
 
 تَعْضُلُوهُنا اَنْ يَنْكِحْنَ ﴿ هو قوله تعالى:النّص الذي انبنى عليه الخلَّف في المسا

َ
فَلَّ

لة، بناءً على اختلَّفهم في توجيه [، 232﴾ ]البقرة: اَزْوَاجَهُنا 
 
وقد اختلف العلماء في المسا

ية، ونتج عن الخلَّف قولان:
آ
 الا

ول: 
 
ةيجوز لالقول الا

 
و لغيرها من  البالغة لمرا

 
ى عقد النكاح لنفسها ا

ا
ن تتول

 
الرشيدة ا

 إذا وردت قرينة تصرفه  منقولٌ النساء، ولفظ "النكاح" في عرف الشرع 
ا
إلى العقد لا الوطء، إلا

إضافة لفظ "النكاح" إلى  [232﴾ ]البقر: اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنا ﴿عن ذلك، وفي قوله تعالى: 
، ولا يُحجَر عليهنا  النساء دون كاح بعبارتهِنا ن يعقدن عقد النِّ

 
نا لهنا ا

 
، فدلا ذلك ا وليائهنا

 
ا

عقد النكاح، وهذا مذهب الحنفية
(39)

 . 
و القول الثاني: 

 
و سفيهة، بكرًا ا

 
و غيرها، رشيدة كانت ا

 
ج نفسها ا ن تزوِّ

 
ة ا
 
لا يجوز للمرا

و غير ك فء، وإذا ت
 
جت نفسها من ك فءٍ ا بًا، زوا ت عقد النكاح بنفسها فالعقد باطل، ثيِّ

ا
ول

 إلى العقد؛ بل هو لفظ 
ً
ة معانٍ، منها:  مشتركٌ ولفظ "النكاح" ليس منقولا بين عدا

مُ(، ومن ذلك يقال: "تناكحتِ  رض"، و)الضا
 
)الاختلَّط(، ومن ذلك قيل: "نكح المطر الا
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شجار"، إذا انضما بعضها إلى بعض، ومنها: )السبب المبيح للوطء(
 
وهو العقد. ومن ذلك  الا

ج منهم، ومنها: )الوطء(، ومن ذلك قيل: "نَكَح  ي: تزوا
 
يقال: "نَكَح في بني فلَّن"، ا

 بقرينة، فيسقط الاستدلال 
ا
زوجته"، وبناءً على كونه مشتركًا، فلَّ يُحمل على إحدى معانيه إلا
ة 
 
: جواز عقد المرا  إلى العقد، ومن ثَما

ً
ية على كونه منقولا

آ
النكاح بنفسها. وهذا مذهب به في الا

الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة
(40)

. 
ت بالفهم: 

ا
قابُل بين الوجه الناشئ عن التقابل بين المخلَّ قل النقل والاشتراكهو التا ، والنا
ين صوليِّ

 
ولى من الاشتراك عند جمهور الا

 
ا

(41)
. 

 :لة: بيع الغائب على الصفة
 
 مسا

لة: 
 
ن يتعاقد شصورة المسا

 
ن يصفه ا

 
خصان على مَبيعٍ غائبٍ عن مجلس العقد، على ا

ن يقول له: "بعتك ثوبًا، لونه كذا، 
 
وصافه، كا

 
البائع للمشتري بما يك فِ لضبطه وبيان ا

وطوله كذا، وشكله كذا"
(42)

. 
لة:
 
ص الذي انبنى عليه الخلَّف بها في المسا حلا اُلله البَيْعَ﴾قوله تعالى:  النا

 
 ﴿وا

ية، ونتج عن وقد ا [،275]البقرة:
آ
لة، بناءً على اختلَّفهم في توجيه الا

 
ختلف العلماء في المسا

 الخلَّف قولان: 
ول:      

 
ية، وهو يدلُّ على إنا القول الا

آ
إباحة  بيع الغائب الموصوف جائز، بدليل نصِّ الا

 ما قامَ دليلٌ على منعه، ومن ذلك الصورة المتنازع فيها وهي: ب
ا
ى بيعًا إلا يع جميع ما يُسما

ية. 
آ
 بعموم لفظ "البيع" في الا

ً
يته عملَّ نه مَبيع الغائب الموصوف، فلزم القول بجوازه وحلِّ

 
ولا

معلوم للبائع والمشتري من خلَّل صفاته، ومقدور على تسليمه في الغالب كالبيع المَرئي؛ 
فة فيه مقام الرؤية ر رُؤيته تقوم الصِّ

ن ما تتعذا
 
قول . وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وولا

جمهور الشافعية، والظاهر عند الحنابلة
(43)

    . 
نه بيع غير مرئي فلَّ يَسْلَمُ من القول الثاني: 

 
إنا بيع الغائب ولو مع الوصف لا يصح، لا

مك في الماء، وغرره من وجهين: من حيث كون  و السا
 
الغرر، كبيع الطير في الهواء، ا

و هالك؟ ومن
 
حيث كونه لا يَعلمُ هل يصل إليه المبيع،  المشتري لا يعلم هل المبيع سالمٌ، ا

و 
 
تي للعهد ا

 
لف واللَّم قد تا

 
ن الا

 
ية على العموم؛ لا

آ
و لا يصل؟ ولا دلالة للفظ "البيع" في الا

 
ا

نها تناولت بيعًا معهودًا بعد بيان النبي 
 
ظهر؛ بمعنى ا

 
ية ا

آ
للجنس، ودلالتها على العهد في الا

حِلا من البيو 
 
ى الله عليه وسلم ما ا تي صلا

 
م منها، فلَّ يكون الجنس مرادًا، وقد تا ع وما خُرِّ

تي للخصوص وهو 
 
بين الحقيقة  مشتركة، فتكون المجازللعموم وهي حقيقتها، وقد تا
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ى يرد البيان؛ وعليه يسقط بها الاستدلال على صحة بيع ، والمجاز والمشترك مجمل حتا
ظهر عند الشافعية

 
فة. وهذا القول هو الا الغائب على الصِّ

(44)
. 

ت بالفهم: 
ا
، المجاز والاشتراكهو التقابل بين الوجه الناشئ عن التقابل بين المخلَّ

صول
 
ر في علم الا ولى من الاشتراك على ما تقرا

 
والمجاز ا

(45)
 . 

  رهمين هل يفيد الملك بالقبض؟ لة: بيع الدرهم بالدِّ
 
 مسا

لة: 
 
ة بمقدارٍ منصورة المسا ن يبيع شخصٌ مقدارًا من الدراهم فضا

 
ك ثر منها يدًا  ا

 
جنسها ا

لة يندرج 
 
صل المسا

 
م لا يَثْبُت، وا

 
صاله بالقبض ا بيد، فهل هذا البيع يَثْبُث به المِلك عند اتِّ

م لا
 
تحت البيوع الفاسدة، هل تنقل المِلك ا

(46)
 ؟ 

لة:
 
ص الذي انبنى عليه الخلَّف بها في المسا با﴾ ]البقرة: هو قوله تعالى:  النا مَ الرِّ

﴿وَحَرا
ية، ونتج عن ، و[275

آ
لة، بناءً على اختلَّفهم في توجيه الا

 
قد اختلف العلماء في المسا

 الخلَّف قولان:
ول: 

 
با" في اللغة:القول الا ن لفظ "الرِّ

 
رهمين يُفيد المِلك بالقبض؛ لا رهم بالدِّ  إنا بيع الدِّ

ية 
آ
ية على حقيقته اللغوية، ويكون في الا

آ
تقديره:  إضمارٌ هو الزيادة والمفاضلة، فيُحمل في الا

خذ ما عدا الزيادة صحيح، 
 
نا ا

 
خذُ الزيادة لا البيع، ومفهومه: ا

 
مَ ا ي: حُرِّ

 
با"، ا خذ الرِّ

 
مَ ا "وحَرا

خذ الزيادة. وإلى هذا ذهب جمهور 
 
م، وهو ا ويحصل فيه المِلك، لانتفاء الوصف المتقدِّ

الحنفية
(47)

. 
رهمينالقول الثاني:  رهم بالدِّ و لم  إنا بيع الدِّ

 
صل بالقبض ا لا يُفيد المِلك مُطلقًا؛ اتا

با" لم يبق على حقيقته اللغوية التي هي: الزيادة؛ بل هو  صل، فلفظ "الرِّ
ي  منقوليتا

 
شرعًا، ا

م المنهي عنه حتى صار حقيقة فيه،  ك ثر استعمال الشارع له في معنى العقد المخصوص المحرا
ا عن فعله ومباشرته، وبين كونه وهو بذلك لا يُفيد المِلك؛ إذ لا يصح الج مع بين كونه منهيًّ

 للملك. وإلى هذا ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة
ً
منعقدًا مُنبرمًا ناقلَّ

(48)
. 

ت بالفهم: 
ا
، الإضمار والنقلهو التقابل بين الوجه الناشئ عن التقابل بين المخلَّ

ر في ع ولى من النقل على ما تقرا
 
صولوالإضمار ا

 
لم الا

(49)
. 

 خاتمة:  -5
ثره في الفقه 

 
ت بالفهم في الخطاب الشرعي وا

ا
حوال المخلَّ

 
لة: "تقابل ا

 
بعد البحث في مسا

لتُ إلى النتائج التالية:  الإسلَّمي"، توصا
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  يتها تكمن في كونها همِّ
 
لة مهمّ للباحث في العلوم الشرعية، وا

 
إنا دراسة هذه المسا

لفاظ"، 
 
صول تندرج تحت باب "دلالات الا

 
همية هذا الباب ضمن علم ا

 
ولا يخفى ا

حكام 
 
سباب اختلَّف الفقهاء في الا

 
يضًا تكشف عن سبب من ا

 
الفقه، وفي كونها ا

سباب اختلَّف الفقهاء في حصر التعارض الظاهري 
 
الفقهية، ولا يخفى ما يفيد معرفة ا
م بين النصوص الشرعية.   المتوها

  لفاظ تفتقر في
 
ت بالفهم، هي ا

ا
ثبوتها إلى القرائن، وإذا احتملها الكلَّم إنا المخلَّ

وخفيت قرائنها، فإن احتمالاتها تتقابل، وتوقِع في الغلط في الفهم، والخلل في 
ر عند  المعنى المراد من الكلَّم، لعدم القطع بوجودها، وهي خمسة على ما هو مقرا

ين: التخصيص، والمجاز، والإضمار، والاشتراك، والنقل، وكل واح صوليِّ
 
دٍ من الا

صل عدمه، 
 
ن الا

 
صل؛ لا

 
لفاظ مخالف للَّ

 
 هذه الا

  حوالها
 
ت بالفهم في الكلَّم، فإنا ا

ا
حد المخلَّ

 
إذا خَفِيَ عن السامع القرائن المثبتة لا

ح على  نا التخصيص يترجا
 
رجيح بينها، وضابطه: ا تتقابل عنده، وقد يحتاج إلى التا

قل مرجوح بالنسبة للثلَّث ربعة المتبقية، والنا
 
ا المجاز والإضمار، فمن الا ما

 
ة، ا

غلب 
 
 بقرينة، والا

ا
خر إلا

آ
حدهما على الا

 
ح ا نهما سيان، ولا يترجا

 
ر ا صوليين من قرا

 
الا

ر راجحية الإضمار على  ر راجحية المجاز على الإضمار، والبعض منهم قرا منهم من قرا
 المجاز.

 ت بالفهم، وخَفِيت القرائ
ا
رعي للمخلَّ ن المثبتة لها، فإنا ذلك إذا احتمل الخطاب الشا

صوص، وكلّ احتمال ينبني عنه حكم شرعي  ي إلى تقابل احتمالاتها في تلك النُّ يؤدِّ
ن، وبناءً على ذلك يختلف المجتهدين في الحكم الشرعي المستنبط منها؛  معيا

صول.  
 
ر في علم الا حوال بحسب ما تقرا

 
وجه تلك الا

 
 ويمكن الترجيح بين ا

 ه:مصادر البحث ومراجع -6
د. صالح الخزيم، مك تبة تح: ، تق ويم النّظ ر في مسائل خ لَّفيّة ذائع ةابن الدّه ان، مح مّد بن عليّ،  -1

 م.2001-ه 1422، ، الرياض1ط الرّش  د،
حمد بن محمد،  -2

 
مجدي محمد سرور باسلوم، دار تح: ، ك فاية النبيه في شرح التنبيهابن الرفعة، ا

 م.2009، ، بيروت1الك تب العلمية، ط
حمد بن عبد الرّحيم، ا -3

 
 ،تحقيق: مك تبة قرطبةتح: ، الغيث الهامع شرح جمع الجوامعبن العراقي، ا

 م.2000-ه1420 :1الفاروق للطّباعة والنّشر، ط
بو حمادتح: ، الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر، محمد بن إبراهيم،  -4

 
نصاري ا

 
حمد الا

 
  ،صغير ا
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 م.2004-ه 1425، ربية المتحدةالإمارات الع، 1مك تبة مكة الثقافية، ط
حمد،  -5

 
لي، ونزيه حماد، مك تبة يمحمد الزحتح: ، شرح الكوكب المنيرابن النجار، محمد بن ا

 م.1997-ه 1418 ،2العبيكان، ط
صول من المنقول والمعقولابن إمام الكامليّة، محمّد بن محمّد،  -6

 
 - تيسير الوصول إلى منهاج الا

 م.2002 -ه 1423، ، القاهرة1خميسي، دار الفاروق الحديثة، طد. عبد الفتّاح الدّ  تح:المختصر، 
حمد،  -7

 
صولابن جزيّ، محمّد بن ا

 
د. محمّد علي فركوس، دار التّراث تح: ، تقريب الوصول إلى علم الا

 م.1990-ه 1410، ، الجزائر1الإسلَّمي، ط
حمد،  -8

 
 م.2004-ه 1425، القاهرة ، دار الحديث،بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، محمد بن ا

عظمابن سيده، عليّ بن إسماعيل،  -9
 
عبد الحميد هنداوي، دار الك تب تح: ، المحكم والمحيط الا

 م. 2000-ه 1421، بيروت، 1العلميّة، ط
حمد،  -10

 
-ه 1388 ،1طالقاهرة،  ، مك تبة القاهرة،المغني شرح مختصر الخرقيابن قدامة، عبد الله بن ا

 م. 1986
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الك تب تح: ، سنن ابن ماجهبن يزيد، ابن ماجه القزويني، محمد  -11

 .القاهرةالعربية، 
بو الفضل محمّد بن مكرم،  -12

 
خرون، دار تح: ، لسان العرب المحيطابن منظور، ا

آ
عبد الله الكبير وا

 المعارف، القاهرة. 
 . 2لك تاب الإسلَّمي، ط، دار االبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،  -13
شعث،  -14

 
بو داود السجستاني، سليمان بن الا

 
بي داودا

 
محمد محي  ي الدين عبد الحميد، تح: ، سنن ا

 .، بيروتالمك تبة العصرية
حمد نكري، القاضي،  -15

 
ب عباراته الفارسية: دستور العلماء، جامع العلوم في اصطلَّحات الفنونالا ، عرا

 م.2000ه /1421، بيروت، 1حسن هاني فحص، دار الك تب العلمية، ط
رموي الهندي، محمد بن عبد الرحيم،  -16

 
صول الفقهالا

 
محمود نصار، دار الك تب تح: ، الفائق في ا

 م.2005-ه1426، بيروت، 1العلمية، ط
رموي، محمّد بن عبد الرّحيم -17

 
صولالا

 
د. صالح بن سليمان اليوسف، تح: ، ، نهاية الوصول في دراية الا

 م.1996ه /  1416، مكة المكرمة، 1تبة التّجاريّة، طوسعد بن سالم الشويح، المك 
بي بكر،  -18

 
رموي، محمود بن ا

 
بو زنيد، مؤسسة تح:  ،التحصيل من المحصولالا

 
عبد الحميد علي ا

 م.1988-ه1408، بيروت، 1الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
سمندي، محمد بن عبد الحميد،  -19

 
سلَّالا

 
ئمة الا

 
د. محمد زكي عبد تح: ، فطريقة الخلَّف في الفقه بين الا

 م.2007-ه 1428، القاهرة، 2البر، مك تبة دار التراث، ط
صول النحوية من الفروع الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن،  -20

 
الكوكب الدري فيما يتخرج على الا

ردن، 1د. محمد حسن عواد، دار عمار، طتح: ، الفقهية
 
 ه. 1405، الا

، 1، دار الك تب العلمية، طلسول شرح منهاج الوصولنهاية االإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن،  -21
 م.1999-ه1420بيروت، 

بي علي،  -22
 
مدي، علي بن ا

آ
حكامالا

 
صول الا

 
، عبد الرزاق عفيفي، المك تب الإسلَّميتح: ، الإحكام في ا
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 .بيروت
نصاري، زكريا بن محمد،  -23

 
صولالا

 
، جمهورية ، دار الك تب العربية الكبرى غاية الوصول في شرح لبّ الا

 .لعربيةمصر ا
ولاده مناهج العقول شرح نهاية السّولالب  دخشي، محمّد بن الحسن،  -24

 
، مطبعة محمّد علي صبيح وا

زهر
 
 .جمهوريّة مصر العربيّة، بالا

ة الشّرعيّةعزيزالبرزنْجي، عبد اللّطيف عبد الله  -25
ّ
دل
 
، دار الك تب العلميّة، ، التّعارض والتّرجيح بين الا

 م.1996-ه 1417، بيروت، 1ط
لفيةماوي، محمد بن عبد الدائم، البر  -26

 
 موسى، مك تبةعبد الله رمضان تح: ، الفوائد السنية في شرح الا

 م.2015-ه1436، جمهورية مصر العربية، 1ط التوعية الإسلَّمية للتحقيق والنشر والبحث العلمي،
ك تبة حميش عبد الحق، المتح:  ،المعونة على مذهب عالم المدينةالبغدادي، عبد الوهاب بن علي،  -27

 .، مكة المكرمةالتجارية
حمد عبد الموجود، علي تح: ، التهذيب في فقه الإمام الشافعيالبغوي، الحسين بن مسعود،  -28

 
عادل ا

 م.1997-ه1418 ، بيروت،1دار الك تب العلمية، ط محمد معوض،
  ، بيروت.، دار الك تب العلميةكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، منصور بن يونس،  -29
حمد،  البورنو، -30

 
باعة الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّةمحمّد صدقي بن ا ، مؤسّسة الرّسالة للطّ

 م.1996-ه 1416 ، بيروت، 4والنّشر، ط
حكام الفق هيّةالبوسنوي، راميت ش شك ري حسين،  -31

 
ث ره في الا

 
ندلس ت ع ارض ما يُخ لّ بالف هم وا

 
، دار الا

 .جدةالخضراء، 
بشار عواد معروف، دار الغرب تح: ، سنن الترمذي –مع الكبير الجاالترمذي، محمد بن عيسى،  -32

 م.1998، بيروت، الإسلَّمي، ط
حمد،  -33

 
ةالتلمساني، محمّد بن ا

ّ
دل
 
، د. محمّد علي فركوس، مؤسّسة الريانتح: ، مثارات الغلط في الا

 م.1998-ه 1419، بيروت، 1ط
حمد،  -34

 
صول مفتاح الوصول إلى بناء الفروع علىالتّلمساني، محمد بن ا

 
د. محمّد علي فركوس، تح: ، الا

 )مطبوع مع ك تاب مثارات الغلط المتقدّم(.
دار ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ، ك تاب التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  -35

 م.  1983-ه  1403، بيروت، 1الك تب العلمية، ط
بي بكر،  -36

 
ازي، محمد بن ا حاحالرا ، 5يخ محمد، لمك تبة العصرية، طيوسف الشتح: ، مختار الصِّ

 .م1999ه /1420بيروت، 
صولالرازي، محمد بن عمر،  -37

 
ؤسسة مد. طه جابر فياض العلواني، تح: ، المحصول من علم الا

 م.1997-ه 1418، بيروت، 3الرسالة، ط
صول الفقهلرازي، محمّد بن عمر، ا -38

 
حمد عبد الموجود، وعليّ محمّد معوّض، تح: ، المعالم في ا

 
عادل ا

 م.1994-ه 1414 ، القاهرة،ار عالم المعرفة، مؤسّسة مختار للنّشر وتوزيع الك تاب، طد
حكام شرح تحفة الحكامالزبيدي، عثمان بن المكي،  -39

 
، تونس، 1، المطبعة التونسية، طتوضيح الا

 .ه .1339
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جموعة من المحققين، دار تح: م، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن محمد،  -40
 ية.الهدا

صول الفقه الإسلَّميالزحيلي، وهبة،  -41
 
 م.1986-ه 1406 ، دمشق،1، دار الفكر، طا

صول الفقهالزّركشي، محمّد بن بهادر،  -42
 
عبد القادر عبد العاني، مراجعة: د. عمر تح: ، البحر المحيط في ا

وقاف والشّؤون الإس لَّميّة،
 
شقر، وزارة الا

 
 م.1992-ه 1413 ، الكويت،2ط سليمان الا

صول الفقه: عربيب مصطفى، سانو، قط -43
 
د. محمّد تقديم ومراجعة: ، إنجليزي  -معجم مصطلحات ا

 م.2000-ه 1420 ، بيروت،1روّاس قلعجي، دار الفكر المعاصر، ط
ثار الخلَّفسبط ابن الجوزي، يوسف بن قزغلي،  -44

آ
اصر العلي الناصر الخليفي، تح: ن، إيثار الإنصاف في ا

 ه .1408 ، القاهرة،1دار السلَّم، ط
 ، بيروت،1، دار الك تب العلمية، طالإبهاج في شرح المنهاجلسّبكي، علي بن عبد الكافي وابنه، ا -45

 م.1995-ه1416
حمد،  -46

 
  . م1993 -ه 1414بيروت، ، دار المعرفة، المبسوطالسرخسي، محمد بن ا

حمد،  -47
 
 م.1994-ه 1414 ، بيروت،2، دار الك تب العلمية، طتحفة الفقهاءالسمرقندي، محمد بن ا

حمد، الشا -48
 
حمد إبراهيم تح: ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءشي القفال، محمد بن ا

 
د. ياسين ا

ردنية، 1داردكة، مك تبة الرسالة الحديثة، ط
 
 م.1988 ،المملكة الا

ل سلمان، دار ابن عفّان، طتح: ، الموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  -49
آ
 ، الخُبَر،1مشهور ا

 م.1997-ه 1417
مين بن محمّد المختار، الشّنقيطي -50

 
عود المسمّى"نثر الورود، محمّد الا عليّ بن تح: "، شرح مراقي السُّ

بو زيد، دار عالم الفوائد، 
 
 م.1426، المكرّمةمكّة ، 1طمحمّد، إشراف: د. بكر ا

مين بن محمّد المختار -51
 
صول الفقه على روضة النّاظرالشّنقيطي، محمّد الا

 
، إشراف: د. بكر بن ، مذكرة ا

بي زيد، دار عالم الفوائد للنّشر والتّوزيع، ط عبد
 
 ه.1426 ،مكّة المكرّمة، 1الله ا

قلي، محمد بن عبد الله،  -52 ، تحقيق: مجموعة من الباحثين، دار الفكر الجامع لمسائل المدونةالصِّ
 م.2013-ه1434 ، بيروت،1للطباعة والنشر والتوزيع، ط

د. عبد الله بن عبد المحسن التّركي، تح: ، الرّوضة شرح مختصرالطّ وفي، سل يمان بن عبد الق ويّ،  -53
وقاف والدّعوة والإرشاد، ط

 
 م.1998-ه 1419 ،المملكة العربيّة السعودية، 2وزارة الا

حمد،  -54
 
يوسف الشيخ محمد تح: ، حاشية العدوي على شرح ك فاية الطالب الربانيالعدوي، علي بن ا
 م. 1994-ه1414بيروت، البقاعي، دار الفكر، 

بي الخير، العم -55
 
قاسم محمد النوري، دار تح: ، البيان في مذهب الإمام الشافعيراني، يحي  ى بن ا

 م.2000-ه1421 ،جدة، 1المنهاج، ط
حمد،  -56

 
ائي، دار : ، تحك تاب العينالفراهيدي، الخليل بن ا د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرا

 .ومك تبة الهلَّل
حمد بن إدريس،  -57

 
بو مالك محمد بن رجوحةالاحتمالات المالقرافي، ا

 
ق عليه ووضع حواشيه: ا ، علا

 حامد بن عبد الوهاب، المك تب الإسلَّمي لإحياء التراث.
حمد بن إدريس،  -58

 
حكام وتصرفات القاضي والإمامالقرافي، ا

 
، اعتنى به: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الا
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بو غدة، دار البشائر الإسلَّمية للطباعة والنشر والتوز 
 
 م.1995 -ه  1416 ، بيروت،2يع، طعبد الفتاح ا

حمدالقرافي،  -59
 
 م.1994، بيروت، 1محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلَّمي، طتح: ، الذّخيرةبن إدريس،  ا

حمد بن إدريس،  -60
 
طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية تح: ، شرح تنقيح الفصولالقرافي، ا

 م.1973-ه 1393 ،1المتحدة، ط
حمد بن إدر -61

 
صول في شرح المحصوليس، الق   رافي، ا

 
حمد عبد الموجود، وعلي تح: ، نف   ائس الا

 
عادل ا

 م.1995-ه 1416 ،1محمد معوض، مك تبة نزار مصطفى الباز، ط
بو بكر بن مسعود،  -62

 
 ، بيروت،2، دار الك تب العلمية، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ا

 م.1986-ه 1406
لَّمي، دار الغرب الإسلَّمي، تح: ، ينشرح التلقالمازري، محمد بن علي،  -63 الشيخ محمد المختار السا

 م.2008، 1ط
حمد عبد الموجود، تح: ، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعيالماوردي، علي بن محمد،  -64

 
عادل ا

 م.1999-ه 1419 ، بيروت،1وعلي محمد معوض، دار الك تب العلمية، ط
، 2، دار إحياء التراث العربي، طة الراجح من الخلَّفالإنصاف في معرفالمرداوي، علي بن سليمان،  -65

 بيروت.
ات التعاريفالمناوي، عبد الرؤوف تاج الدين،  -66 ، 1، عالم الك تب، طالتوقيف على مهما

  . م1990-ه1410القاهرة،
 ، دمشق،1، دار القلم، طمعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءنزيد حماد،  -67

 م. 2008-ه1429
صول الفقه المقارن ملة، عبد الكريم بن عليّ، النّ  -68

 
 ، الرياض،1، مك تبة الرّشد، طالمهذّب في علم ا

 م.1999-ه 1420
بالنووي، يحي  ى بن شرف -69  . ، بيروت، دار الفكر، المجموع شرح المهذا

 
  الهوامش: -7
 

                                                 
عظم، ابن سيده، عليّ بن إسماعيل (1)

 
عبد الحميد هنداوي، دار الك تب العلميّة، تح: ، المحكم والمحيط الا

 .1251/ 2م، 2000ه /1421 ت،، بيرو 1ط
ات التعاريف، عالم الك تب، ط2)  ، القاهرة،1( المناوي، عبد الرؤوف تاج الدين، التوقيف على مهما

 .486/ 1م، 1990ه /1410
ب عباراته الفارسية: حسن 3) حمد نكري، القاضي، دستور العلماء، جامع العلوم في اصطلَّحات الفنون، عرا

 
( الا

 .218/ 1م، 2000ه /1421، بيروت، 1ب العلمية، طهاني فحص، دار الك ت
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حمد، ك تاب العين، 4)

 
ائي، دار تح: ( ينظر: الفراهيدي، الخليل بن ا د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرا

حاح، 4/61ومك تبة الهلَّل،  بي بكر، مختار الصِّ
 
ازي، محمد بن ا يوسف الشيخ محمد، المك تبة تح: . الرا

 .244م، ص1999ه /1420 ، بيروت،5العصرية، ط
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الك تب ( الجرجاني، علي بن محمد، ك تاب التعريفات، 5)

الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر . 169ص م،1983ه /1403 ، بيروت،1العلمية، ط
 .224/ 33القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، 

( التخصيص: هو إخ  راج بعض ما يتن  اوله اللفظ الع  ام بدليل. والمج  از: هو اللف  ظ المست  عمل في غير م ا وض  ع له 6)
و إلى قرين ة 

 
خر منف صل عنه إن ك ان غائبًا، ا

آ
لع  لَّقة بينهما. والمضم  ر: هو الل  فظ المحت  اج في تفسيره إلى لف ظ ا

و خط اب. والنق ل: ه
 
م ا شه ر فيه من غي ره، كالمنق ول تكلُّ

 
و غلب ة استع مال اللف ظ في المعنى حتى ي صير ا

ك ثر، كلف ظ العين. ينظر: 
 
الش رعي والع رفي العام والخاص. والمشت  رك: هو اللف  ظ الموض وع لمعنيين ف ا

حمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، 
 
المتحدة،  طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنيةتح: القرافي، ا

 .51، 43، 33، 29، 20م: ص1973ه /1393 ،1ط
صول، 7)

 
د. طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، تح: ( ينظر: الرازي، محمد بن عمر، المحصول من علم الا

صول الفقه، 352، 351/ 1م، 1997ه /1418 ، بيروت،3ط
 
حمد عبد الموجود، وعليّ تح: . والمعالم في ا

 
عادل ا

 .44م، ص1994ه /1414القاهرة، دار عالم المعرفة، محمّد معوّض، 
صول الفقه، تحرير: عبد القادر عبد العاني، مراجعة: د. 8)       

 
( يُنظر: الزّركشي، محمّد بن بهادر، البحر المحيط في ا

وقاف والشّؤون الإس لَّميّة، ط
 
شقر، وزارة الا

 
 .243، 2/242م، 1992ه /1413 ، الكويت،2عمر سليمان الا

( فالتّخصيص يفتق ر إلى قرينة تمنع إرادة عم وم اللّفظ، والمج از يفتقر إلى ق رينة تمن ع إرادة المعنى الحقي قيّ، 9)          
والإضم ار يفتق ر إلى ق رينة تمنع است قلَّل اللّف ظ بالمعنى، والنّق ل يفتقر إلى ق رينة تمن ع إرادة المع نى الوضعي، 

و معانيه.والاشت راك يفتق ر إلى ق ر
 
ح د معنييه ا

 
 ينة تدلّ على إرادة ا

صول الفقه: عربي10)          
 
إنجليزي، قدّم له وراجعه: د. محمّد  -( يُنظر: سانو، قطب مصطفى، معجم مصطلحات ا

 «.الهمزة»، حرف 43م، ص2000ه /1420 ، بيروت،1روّاس قلعجي، دار الفكر المعاصر، ط
 .243، 2/242  ر المحي  ط، مرجع سابق، ( يُنظر: ال زركشي، البح11)          
ة، 12)          

ّ
دل
 
حمد، مثارات الغلط في الا

 
د. محمّد علي فركوس، مؤسّسة الريان، تح: ( ينظ ر: التلمساني، محمّد بن ا

. البرزنْجي، عبد اللّطيف عبد الله عزيز، التّعارض والتّرجيح بين 763م، ص 1998ه /1419 ، بيروت،1ط
ة الشّرعيّ 

ّ
دل
 
 .2/87م، 1996ه /1417 ، بيروت،1ة، دار الك تب العلميّة، طالا

صول، 13)          
 
حمد، تقريب الوصول إلى علم الا

 
د. محمّد علي فركوس، دار التّراث تح: ( يُنظر: ابن جزيّ، محمّد بن ا

يخ . الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تقديم: الشّ 92م، ص1990ه /1410 ، الجزائر،1الإسلَّمي، ط
بو زيد، 

 
ل سلمان، دار ابن عفّان، طتح: بكر بن عبد الله ا

آ
 .5/405م، 1997ه /1417 ،الخُبَر، 1مشهور ا

، مك تبة د. صالح الخزيمتح: تق ويم النّظ ر في مسائل خ لَّفيّة ذائع ة، يُنظر: ابن الدّه ان، مح مّد بن عليّ،  ( 14)          
حمد، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 1/94م، 2001ه /1422 ، الرياض،1الرّش  د، ط

 
. التّلمساني، محمد بن ا

صول، 
 
، 519،523، 515د. محمّد علي فركوس، )مطبوع مع ك تاب مثارات الغلط المتقدّم(، صتح: على الا
د. عبد الله بن عبد المحسن التّركي، تح:  . الطّ وفي، سل يمان بن عبد الق ويّ، شرح مختصر الرّوضة،529
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وقا

 
. النّملة، 566-1/558م، 1998ه /1419 ،المملكة العربيّة السعودية، 2ف والدّعوة والإرشاد، طوزارة الا

صول الفقه المقارن، مك تبة الرّشد، ط
 
م، 1999ه /1420 ، الرياض،1عبد الكريم بن عليّ، المهذّب في علم ا

3/1205-1217   . 
 .   15ق، صيُنظر: الق  رافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع ساب ( 15)          

مّا إذا افتقر معناه إلى "تَقْدِيرٍ" يُفسّره؛ 16)    
 
ذي يستقلّ ويك ت ف بذاته للدّلالة على مع ناه، ا

ّ
: هو ال ( اللّف ظ المُستَقِلُّ

صول في شرح المحصول، 
 
حمد بن إدريس، نف   ائس الا

 
عادل تح: فيُسمّى حينئذ: مُضْمَرًا. ينظ  ر: الق   رافي، ا

حمد عبد الموجود،
 
. السّبكي، 596/ 2م، 1995ه /1416: 1وعلي محمد معوض، مك تبة نزار مصطفى الباز، ط ا

م، 1995ه /1416 ، بيروت،علي بن عبد الكافي وابنه، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الك تب العلمية، ط
، 1. الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الك تب العلمية، ط1/212

. الب دخشي، محمّد بن الحسن، مناهج العقول شرح نهاية السّول، مطبعة 2/51م، 1999ه /1420 بيروت،
زهر،

 
ولاده بالا

 
 .   185، 184/ 1 ،جمهوريّة مصر العربيّة محمّد علي صبيح وا

 وهي: العم وم، والحق يقة، والاست قلَّل، والان فراد، وعدم النقل.    ( 17)         
وجه في: الرّازي، المحصول، مرجع سابق، ( ي18)         

 
. القرافي، شرح تنقيح 342 -339، 315، 314/ 1نظر هذه الا

صول، مرجع سابق، 93الفصول، مرجع سابق، ص
 
. السبكي وابنه، الإبهاج، 934، 933/ 2، ونف ائس الا

رموي، محمّد بن عبد الرّحيم، نهاية الو286، 254، 253، 315، 314/ 1مرجع سابق، 
 
صول في دراية . الا

صول، 
 
مكة ، 1د. صالح بن سليمان اليوسف، وسعد بن سالم الشويح، لمك تبة التّجاريّة، طتح: الا

. 482. التلمساني، مفتاح الوصول، مرجع سابق، ص374-371، 311/ 2م، 1996ه /  1416 ،المكرّمة
حمد، شرح . ابن النجار، محم172، 171، 160، 120/ 2الإسنوي، نهاية السّول، مرجع سابق، 

 
د بن ا

، 174، 125/ 2م، 1997ه /1418 ،2محمد الزحيلي، ونزيه حماد، مك تبة العبيكان، طتح: الكوكب المنير، 
مين بن محمّد المختار، 260 - 1/209. الب دخشي، مناهج العقول، مرجع سابق، 191

 
. الشّنقيطي، محمّد الا

صول الفقه على روضة النّاظر، إشراف: د. بكر بن عب
 
بي زيد، مؤسّسة سليمان بن عبد العزيز مذكرة ا

 
د الله ا

. الزحيلي، 505، 504ه ، ص 1426 ،مكّة المكرّمة، 1الرّاجحي الخيريّة، دار عالم الفوائد للنّشر والتّوزيع، ط
صول الفقه الإسلَّمي، دار الفكر، ط

 
. النّم لة، المهذّب، مرجع 285/ 1م، 1986ه /1406 ،دمش، 1وهبة، ا
حمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة، 4/1581، 1110-1108/ 3سابق، 

 
. البورنو، محمّد صدقي بن ا

باعة والنّشر، ط  .   317م، ص1996ه /1416 ،بيروت، 4مؤسّسة الرّسالة للطّ
لفاظ، فيك ون الك لَّم مُح تمِ 19)          

 
ت بالف هم إنّما يُلَّحظ في حالة خفاء ق رائن تلك الا ح دها ( التقابل بين المخلَّا

 
لًَّ لا

ح دها فإنّ الكلَّم يكون مُحتمِلًَّ له ق طعًا. يُنظر: البرزنجي، التّ عارض 
 
مّا إذا ظ هرت قرينة ا

 
بدون تعيين، ا

ة، مرجع سابق، 
ّ
دل
 
 .   87/ 2والتّرجيح بين الا

حكا ( 20)          
 
ث ره في الا

 
م الفق هيّة، دار ابن حزم يُنظر: البوسنوي، راميت ش شك ري حسين، ت ع ارض ما يُخ لّ بالف هم وا

باعة والنّش ر،   .   28، 27ص بيروت، للطّ
رم وي، نهاية ال وصول، مرجع سابق، 352/ 1( ينظ ر: الرّازي، المحصول، مرجع سابق، 21)          

 
. 472/ 2. الا

ابن . 243/ 2الزّركشي، البح  ر المحيط، مرجع سابق،  .181/ 2الإسن وي، نه  اية السّول، مرجع سابق، 
حمد بن عبد الرّحيم، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، اعتناء: حسن بن عبّاس،

 
مك تبة تح:  العراقي، ا
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. ابن إمام الكامليّة، محمّد بن محمّد، 184/ 1م، 2000ه /1420: 1قرطبة، الفاروق للطّباعة والنّشر، ط

صول من المنقول والمعقول 
 
د. عبد الفتّاح الدّخميسي، دار تح: المختصر،  -تيسير الوصول إلى منهاج الا

 .   3/39م، 2002ه / 1423 ، القاهرة،1الفاروق الحديثة، ط
لفاظ، باعتبار كونه يع   ترض 22)           

 
ت بالفهم التي ليست من ع   وارض الا

ا
نّ النّسخ يُصنّف ضمن قسم المخلَّ

 
( تقدّم ا

 الحك  م خاصّة.   
 .   243/ 2. الزّركشي، البح  ر المحيط، مرجع سابق، 1/324، مرجع سابق، ( السّبكي وابنه، الإبهاج23)           
ص  ولي عبد الله بن إب  راهيم العل  وي الشّنقي  طي المتوفّى سنة )24)           

 
( ه ، وهما بيت ان 1230( هذا النّظ  م هو للفقيه الا

بي  ات منظ  ومت  ه المسمّاة: 
 
ع   ود لمبتغي »من ا ع  ودم  راقي السُّ تي نظ م فيها ك تاب "جم  ع «الرّقى والصُّ

ّ
، وال

عود  مين بن محمّد المختار، شرح مراقي السُّ
 
الجوامع" لت  اج الدّين السّ  بكي.  ينظر: الشّنقيطي، محمّد الا

بو زيد، دار عالم الفوائد، طتح: المسمّى"نثر الورود"، 
 
 ،مكّة المكرّمة، 1عليّ بن محمّد، إشراف: د. بكر ا

 .   134، 9/ 1م، 1426
نّه 25)           

 
ي من يُج تيز ذلك فلَّ إجم  ال فيه؛ لا

 
مّا على را

 
ي من يمن  ع ح مل المشترك على ج  ميع المعاني، ا

 
( هذا على را

و معانيه.
 
 يُحمل على معن  ييه ا

ص  ول، مرجع سابق،  26)           
 
 .2/972( ينظر: الق  رافي، نف  ائس الا

/ 3. ابن إم ام الكامليّة، تيسير ال وصول، مرجع سابق، 181/ 2ر: الإسنوي، نه  اية السّول، مرجع سابق، ( ينظ 27)           
39 ،40. 

اصية، وجعل 28)           و مقدار النا
 
بعُ، ا و الرُّ

 
صابع، ا

 
( مع اختلَّف الحنفية في مقدار البعض المجزئ ما بين: ثلَّثة ا

قل ما ين
 
س ا

 
طلق عليه الاسم، ولو بعض الشعر. ينظر: الشاشي القفال، الشافعية الواجب من مسح الرا

حمد، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، 
 
حمد إبراهيم داردكة، مك تبة تح: محمد بن ا

 
د. ياسين ا

ردنية، 1الرسالة الحديثة، ط
 
حمد، تحفة 150-148/ 1م، 1988 ،المملكة الا

 
. السمرقندي، محمد بن ا

. الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير 9/ 1م، 1994ه /1414: 2العلمية، ط الفقهاء، بيروت، دار الك تب
حمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الك تب العلمية، طتح: في فقه الإمام الشافعي، 

 
، 1عادل ا

بو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار 132/ 1م، 1999ه /1419 بيروت،
 
. الكاساني، ا

 . 4/ 1م، 1986ه /1406 ،بيروت، 2تب العلمية، طالك 
حمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 29)          

 
 ، القاهرة،ار الحديث، طد( ينظر: ابن رشد، محمد بن ا

حمد، المغني شرح مختصر الخرقي، مك تبة القاهرة، ط: 19/ 1م، 2004ه /1425
 
. ابن قدامة، عبد الله بن ا

حمد، حاشية العدوي على شرح ك فاية الطالب الرباني، تح: . ا93/ 1م، 1986ه /1388
 
لعدوي، علي بن ا
 .    192/ 1م، 1994-ه 1414 ، بيروت،يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، ط

صول، مرجع سابق، 123( ينظر: الق رافي، ش رح التنقيح، مرجع سابق، ص30)           
 
وما بعدها،  982/ 2، ونف ائس الا

 
 
بو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب، تعليق: حمد بن إدريس، الاحتمالات المرجوحة، القرافي، ا

 
ا

 وما بعدها.     210/ 2. السبكي وابنه، الإبه اج، مرجع سابق، 57المك تب الإسلَّمي لإحياء التراث، ص
 (.    395)-38: ( رواه مسلم، ك ت اب الصلَّة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث رقم31)            
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حميش عبد الحق، المك تبة تح:  ( ينظ ر: البغدادي، عبد الوهاب بن علي، المعونة على مذهب عالم المدينة،32)            

حمد، المبسوط، دار المعرفة، ط217/ 1 ،مكة المكرمة التجارية،
 
مكة ، 1. السرخسي، محمد بن ا

وما بعدها.  203/ 1  اساني، ب  دائع الصن  ائع، مرجع سابق، وم ا بعدها. الك  15/ 1م، 1993ه / 1414 ،المكرمة
البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار . 347/ 1ابن ق  دامة، المغ  ني، مرجع سابق، 

 .    62وما بعدها. القرافي، الاحتمالات المرجوحة، مرجع سابق، ص 335/ 1 بيروت، الك تب العلمية،
ب، 105/ 2( ينظر: الم اوردي، الح اوي، مرجع سابق، 33)             . النووي، يحي  ى بن شرف، المجموع شرح المهذا

 .   62. القرافي، الاحتمالات المرجوحة، مرجع سابق، ص339، 334، 333/ 3بيروت، دار الفكر، 
صول،24( ينظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص34)           

 
، 984/ 2مرجع سابق،  ، ونفائس الا

 .330/ 1. السبكي وابنه، الإبهاج، مرجع سابق، 40والاحتمالات المرجوحة، مرجع سابق، ص
( 632(، )631( رواه الترمذي، ك تاب الزكاة، باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، رقم: )35)            

بو داود، ك تاب الزكاة، باب في زكاة السائمة
 
(، وابن ماجه، ك تاب الزكاة، باب من استفاد 1573، رقم: )وا

، رقم: )
ً
 (.1792مالا

ب و عبيد من الشافعية، وربيعة ابن عبد الرح من، وداود الظاهري. واستثنى المالكية تع جيل زك اة 36)           
 
( وبه قال ا

ق   ديم ولو بزمنٍ العين والماشية ب زمنٍ يسير، مع اخت لَّف في تح ديده، بخلَّف زك    اة ال حرث؛ فلَّ يصح فيها التا
. 159/ 3. الم اوردي، الح   اوي الكبير، مرجع سابق، 366/ 1يسير. ينظ  ر: البغدادي، المعونة، مرجع سابق، 

قلي، محمد بن عبد الله، الجامع لمسائل المدونة،  ، 1ط، مجموعة من الباحثين، دار الفكرتح: الصِّ
. القرافي، محمد بن 36/ 2. ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، 135/ 4م، 2013ه /1434 بيروت،

 .137/ 3م، 1994 ، بيروت،1محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلَّمي، طتح: إدريس، الذّخيرة، 
بي الخير،  159/ 3مرجع سابق، ، ( ينظر: الماوردي، الح اوي37)           

 
البيان في وما بعدها. العمراني، يحي  ى بن ا

. 159/ 3: م2000ه /1421 ، جدة،1قاسم محمد النوري، دار المنهاج، طتح: الإمام الشافعي،  مذهب
. 375/ 5. الن  ووي، المجموع، مرجع سابق، 20/ 3، 50/ 2الك   اساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، 

 ،2ي، طالمرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلَّف، دار إحياء التراث العرب
 .205/ 3 بيروت،

بي بكر، التحصيل من المحصول، ( ينظر: 38)            
 
رموي، محمود بن ا

 
بو زنيد، تح: الا

 
ؤسسة معبد الحميد علي ا

. القرافي، ش   رح تنقيح الفصول، 245/ 1م، 1988ه /1408 ، بيروت،1الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
صول124مرجع سابق، ص 

 
رموي الهندي، محمد بن عبد الرحيم، . 985/ 2، مرجع سابق، ، ونف   ائس الا

 
الا

صول الفقه،
 
. 125/ 1م، 2005ه /1426 ، بيروت،1محمود نصار، دار الك تب العلمية، طتح:  الفائق في ا

نصاري، زكريا بن محمد، غاية الوصول في شرح لبّ . 330/ 1الس  بكي وابنه، الإبهاج، مرجع سابق، 
 
الا

صول، دار الك تب
 
 .51ص ،مصر العربية الكبرى، الا

جازه جاز، وإن  ( 39)                 
 
ة على إجازة الوليّ، فإن ا

 
كاح بعبارة المرا ف عقد النِّ

وقال: محمد بن الحسن الشيباني: يتوقا
ة إن 

 
نا المرا

 
و لا. ورُوي عن زفر، والشعبي، والزهري: ا

 
فْءٍ ا و غيرها من ك ُ

 
جت نفسها ا بطله بطل، سواءً زوا

 
ا
ب، فقال باشتراط زوّ  ق داو الظاهري بين البكر والثيِّ  فلَّ. وفرا

ا
فءٍ جاز عقد نكاحها، وإلا جت نفسها من ك ُ

ب. ينظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق،  . الكاساني، 10/ 5الوليّ في البكر، دون اشتراطه في الثيِّ
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. القرافي، نفائس 36/ 3ابق، . ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع س248/ 2بدائع الصنائع، مرجع سابق، 

صول، مرجع سابق، 
 
 .977/ 2الا

بي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم، ووهو 40)
 
( ونُسِب لبعض الصحابة، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وا

ب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وابن المبارك وغيرهم. ينظر:  مذهب سعيد بن المسيِّ
. ابن 38/ 9وما بعدها. الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق،  77/ 2سابق، البغدادي، المعونة، مرجع 

. القرافي، 7/ 7وما بعدها. ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،  36/ 3رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، 
صول، مرجع سابق، 201/ 4الذخيرة، مرجع سابق، 

 
وما بعدها. والاحتمالات  977/ 2. ونفائس الا

حمد بن محمد،. 30مرجع سابق، ص المرجوحة،
 
مجدي تح: ك فاية النبيه في شرح التنبيه،  ابن الرفعة، ا

بو الفضل  3/ 13م، 2009 ، بيروت،1دار الك تب العلمية، ط محمد سرور باسلوم،
 
وما بعدها. ابن منظور، ا

خرون، دار المعارف، القاهرةتح: محمّد بن مكرم، لسان العرب المحيط، 
آ
. 4537/ 6، عبد الله الكبير وا

حكام شرح وما بعدها.  48/ 5البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 
 
الزبيدي، عثمان بن المكي، توضيح الا

 .    3/ 2ه ،  1339 ، تونس،:1تحفة الحكام، المطبعة التونسية، ط
رموي، التحصيل من المحصول، مرجع سابق، 41)            

 
صول242/ 1( ينظر: الا

 
، مرجع سابق، . القرافي، نفائس الا

البرماوي، محمد بن عبد الدائم، الفوائد . 325، 324/ 1. السبكي وابنه، الإبهاج، مرجع سابق، 978/ 2
لفية، 

 
جمهورية مصر ، 1ط، عبد الله رمضان موسى، مك تبة التوعية الإسلَّميةتح: السنية في شرح الا

نصاري، غاية الوصول، مرجع سا371/ 2م، 2015ه /1436 العربية،
 
 .50بق، ص. الا

 ، دمشق،1( ينظر: نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، ط42)            
 .101م: ص2008-ه 1429

ؤية فيه، مع اختلَّفهم في تفاصيله، فجمهور المالكية 43)            جاز بيع الغائب على الصفة بثبوت خيار الرُّ
 
فق من ا ( واتا

نا للمشتري الحقّ في إبطال البيع بعد رؤية المبيع إذا وجده على  -ونُسِب لبعض التابعين-ابلة والحن
 
على ا

خلَّف الهيئة الموصوفة، ويلزمه البيع إذا وجده مطابقًا للهيئة الموصوفة، واختاره النووي في "المجموع". 
م لم  وقيل: إنا للمشتري الحقّ في إبطال البيع مطلقًا بعد رؤية المبيع؛

 
سواءً كان على الهيئة الموصوفة ا

جاز الحنفية بيع الغائب مطلقًا ولو بلَّ وصف، مع ثبوت خيار الرؤية 
 
يكن، وهو منسوب لبعض التابعين. وا

بو تح: فيه. ينظر: ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، 
 
نصاري ا

 
حمد الا

 
صغير ا

. البغدادي، 131/ 6م، 2004-ه /1425 ،الإمارات العربية المتحدة، 1حماد، مك تبة مكة الثقافية، ط
. الصقلي، الجامع لمسائل 18/ 5. الماوردي، الحاوي، مرجع سابق، 978/ 2المعونة، مرجع سابق، 
الكاساني، . 81/ 2وما بعدها. السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق،  897/ 13المدونة، مرجع سابق، 
. ابن قدامة، 174/ 3ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، . 163/ 5سابق،  بدائع الصنائع، مرجع
. ابن الرفعة، ك فاية 146/ 9، 291/ 6. النووي، المجموع، مرجع سابق، 496/ 3المغني، مرجع سابق، 
. البهوتي، كشاف القناع، 296/ 4.  المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 52، 49/ 9النبيه، مرجع سابق، 

 .163/ 3بق، مرجع سا
ح الإمام البغوي القول بالجواز. ينظر: ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، 44)             حد قولي الإمام الشافعي، وصحا

 
( وا
التهذيب في فقه . البغوي، الحسين بن مسعود، 18 -8/ 5. الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، 131/ 6

حمد عبد تح: الإمام الشافعي، 
 
 ، بيروت،1الموجود، علي محمد معوض، دار الك تب العلمية، طعادل ا

. النووي، المجموع، مرجع 367/ 2وما بعدها. الرازي، المحصول، مرجع سابق،  282/ 3م، 1997ه /1418
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صول . 290، 147، 146/ 9سابق، 

 
الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، الكوكب الدري فيما يتخراج على الا

ردن،1ط محمد حسن عواد، دار عمار،تح: قهية، النحوية من الفروع الف
 
 .216صه ، 1405 ، الا

بي علي،. 43/ 2( ينظر: الرازي، المحصول، مرجع سابق، 45)           
 
مدي، علي بن ا

آ
حكام،  الا

 
صول الا

 
 تح: الإحكام في ا

رموي، التحصيل من المحصول، مرجع سا20/ 1 بيروت، عبد الرزاق عفيفي، المك تب الإسلَّمي،
 
بق، . الا

صول، مرجع سابق، 193. القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص 243/ 1
 
، 980/ 2، ونفائس الا

. 326/ 1وما بعدها. السبكي وابنه، الإبهاج، مرجع سابق،  59والاحتمالات المرجوحة، مرجع سابق، ص 
نصاري، غاية الوصول، مرجع سابق، ص

 
 .50الا

           (46 
 
رهمين يدًا بيد من البيوع المنهي عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وتجدُر الإشارة إلى ا رهم بالدِّ لَا »نا بيع الدِّ

خرجه مسلم في المساقاة، باب الربا، برقم: )«تَبِيعُوا الدّينَارَ بِالدّينَارَيْنِ وَلَا الدّرْهَمَ بِالدّرْهَمَيْنِ 
 
(. 1585، ا

قد"، وهو مرادِفٌ لربا ى: "ربا النا حد العوضين في بيع المال  ويُسما
 
نه: "زيادة ا

 
ف با الفضل اصطلَّحًا، وعُرِّ

". ينظر: نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية، مرجع سابق، ص
ً
لَّ  وما بعدها. 224الربوي بجنسه معجا

صل بالقبض47)             لة: البيع الفاسد يفيد المِلك إذا اتا
 
رهم بالدرهمين هي إحدى صور مسا عند الحنفية،  ( وبيع الدِّ

جلٍ مجهول. ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، 
 
و إلى ا

 
/ 5ومن نظائرها: البيع بثمنٍ مجهول، ا

ثار الخلَّف، . 299
آ
ناصر العلي الناصر تح: سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزغلي، إيثار الإنصاف في ا

زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق ابن نجيم،  .284ه ، ص1408 ، القاهرة،1دار السلَّم، ط الخليفي،
 .91/ 7بدون تاريخ نشر،  2شرح كنز الدقائق، دار الك تاب الإسلَّمي، ط

الشيخ تح: . المازري، محمد بن علي، شرح التلقين، 316/ 5( ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، 48)           
لَّمي، دار الغرب الإسلَّمي، ط سمندي، محمد بن عبد 437-433: 2م، 2008 ،1محمد المختار السا

 
. الا

سلَّف، 
 
ئمة الا

 
، 2د. محمد زكي عبد البر، مك تبة دار التراث، طتح: الحميد، طريقة الخلَّف في الفقه بين الا

. ابن 284سبط ابن الجوزي، إيثار الإنصاف، مرجع سابق، ص. 298م، ص2007ه /1428 القاهرة،
 .527/ 9وما بعدها. ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،  209/ 1التلمساني، شرح المعالم، مرجع سابق، 

 .377، 369/ 9النووي، المجموع، مرجع سابق، 
رموي، التحصيل من المحصول،  209/ 1( ينظر: ابن التلمساني، شرح المعالم، مرجع سابق، 49)           

 
وما بعدها. الا

حمد بن إدريس، 245/ 1مرجع سابق، 
 
حكام وتصرفات القاضي الإحكام ف. القرافي، ا

 
ي تمييز الفتاوى عن الا

بو غدة، دار البشائر الإسلَّمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 
 ، بيروت،2والإمام، اعتنى به: عبد الفتاح ا

صول، مرجع سابق، 74صم، 1995ه / 1416
 
. والاحتمالات المرجوحة، مرجع سابق، 985: 2. ونفائس الا

. 330/ 1. السبكي وابنه، الإبهاج، مرجع سابق، 125/ 1ع سابق، . الصفي الهندي، الفائق، مرج66ص
نصاري، غاية الوصول، مرجع سابق، ص

 
 .51الا


